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  قال تعالى:

حْ ليِ صَدْرِي  *  [قَالَ رَبِّ اشرَْ

ْ ليِ أَمْرِي]   وَيَسرِّ

 }26-25 {طه:

    ق ا  ا     

 صدق االله العظيم



  

 ب

  داءــإه

 
v  معلم الأمة ورحمة االله للبشریة رسول االله محمد إلىr  وعلى آله وصحبه

  ..ومن والاه

v  حفظكما االله ورعاكما.. كما ربیتماني على الفضیلة.. .الكریمین. يوالدإلى 

  وأسأل االله تعال أن تقر أعینكما بي وبعملي هذا...

v  لقد كنت نعم العون والسند في هذه المسیرة العلمیة.. زوجي الغالي...إلى 

v ابني العزیز براء...إلى من زاحمه هذا البحث شیئاً من حقه...  

v ري...خیراً على ما شددتم به من أز .. جزاكم االله جمیعاً  إلى إخوتي 

v  ،إلى كل من تمنى لي خیراً، وقدم لي عوناً ولو بكلمة صادقة أو دعوة صالحة
  عائلة زوجي حفظهم االله ورعاهم..و  عائلتي وأخص بذلك

v  كل من كان له فضل في تربیتي وتعلیمي...إلى  

v  إلى كل من استفدت منه لفظة... أو جمعني به وداد لحظة من الأرحام
  والأحباب والأصحاب.

v إلى العاملین لهذا الدین... السائرین على درب المصطفى r...  

 أولئك وهؤلاء أهدي هذا البحثإلى



      

  ج

 وعرفان
ٌ
  شكر

أن یشكره بأفضل منه أو مثله، لأن الإفضال على  سدي إلیه معروفإن الواجب على من أُ 
لیثن علیه، فإن الثناء عند العدم المعروف في الشكر لا یقوم مقام ابتدائه وإن قل، فمن لم یجد ف

  یقوم مقام الشكر للمعروف.
  فالحمد والشكر ابتداءً وانتهاءً الله عز وجل أن أكرمني  ووفقني لإتمام هذا البحث.

لاحظة، أو تعلیق، فالشكر والشكر لكل من أعانني، وأرشدني، و وجهني، ولو بكلمة، أو م
كان  ي على هذا البحث، فقد، مشرفقانونشریعة والنائب عمید كلیة ال-مؤمن أحمد شویدح: للدكتور
  االله عني خیر الجزاء. بملاحظاته وتوجیهاته، وجزاه في هذا البحث مرشدي

مازن إسماعیل فضیلة الأستاذ الدكتور:  كذلك أتقدم بالشكر لمن أمدني بفكرة هذا البحث
عليّ بتوجیهاتهم السدیدة، وكذا الشكر موصولٌ لأساتذتي الذین ما بخلوا  - حفظه االله ورعاه-هنیة

  فبارك االله فیهم. 
  احبي الفضیلة:عضوي لجنة المناقشة ص كما وأتقدم بالشكر والعرفان للأستاذین الكریمین

  حفظه االله.  /  مازن إسماعیل هنیةالأستاذ الدكتور فضیلة
  حفظه االله.    شكري علي الطویل /الدكتور وفضیلة

  قبولهما مناقشة هذه الرسالة.على 
كمال كمالین م إلا أن أشكر جامعتي الغراء، ممثلة برئیسها الدكتور/ایسعني في هذا المقولا 

  ، التي قدمت لي الكثیر من الجود والعطاء خلال دراستي الجامعیة.شعت
 رفیق أسعد رضوانوشكر خاص لكلیة الشریعة والقانون ممثلة بعمیدها فضیلة الدكتور/

  ك االله بهم ونفع بهم الأمة.، فبار هاحفظه االله، وجمیع أساتذتي فی
ن لهم خالص الحب والوفاء، وأخص منهم والدي كذلك فالشكر كل الشكر لأهلي الذی

  وسنداً لي. عوناً  ستي، وكانافي كل خطوة أخطوها في درا قانيین رافذَ ل، وأمي الحنونة الالعزیز
یري في غمرني بحبه، وسامحني على تقصأتوجه به إلى زوجي الغالي الذي صادق  وشكرٌ 

  المتواضع في أحسن صورة وأبهى منظر.حقه، وساندني لیخرج هذا الجهد 
  وأخیراً؛ فإنني أشكر كل من ساعدني في إتمام رسالتي، سواء بنصح أو إرشاد أو عمل.

وحده عز وجل، وما كان من خطأ أو هذا؛ وباالله التوفیق، فما كان من فضل وتوفیق، فمنه 
  ورسوله منه بریئان.سهو فمن نفسي والشیطان، واالله 

والحمد الله رب العالمین.
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 مـــقـــدمـــــة 

m  
الله نحمده ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا،  إن الحمد  

من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له 
  ،ورسوله، أما بعد،،عبده  اً وأشهد أن محمد

في مكنوناتها، تقف أمامها في ذهول وهي  فإن الفقه الإسلامي منظومة متكاملة، مبهرةٌ   
 كونتحتوي في طیاتها كل ما یستجد على بني الإنسان من أحداث ومعاملات، وعلى الرغم من 

النصوص متناهیة فإن الفقه الإسلامي یسیر مع الأحداث اللامتناهیة، ویبیِّن ویوضح الحكم دون 
أو لبس، ویتجلى هذا واضحاً بعد أن یجتهد المجتهدون للوصول إلى الحكم الشرعي في غموض 

  المسائل المعاصرة.

ومع ظهور هذه المسائل المعاصرة ظهرت الاجتهادات في هذا العصر بین مانع ومجیز،   
ولم یقف الأمر على ظهور هذه المسائل فقط، بل إن هذه المسائل أصبحت في غالبها صوراً مركبة 
تحوي بین جنباتها أكثر من صورة، فیجتهد العلماء والفقهاء والمختصون في تكییف هذه الصورة 

  المركبة.

وظهرت العدید من الفتاوى في هذا العصر؛ لتبین الحكم الشرعي إما دون أن تلتفت إلى أن   
كل  الصورة المركبة ما عادت تلك الصورة البسیطة، أو أن تصدر حكماً على أجزاء هذه الصورة

  .على حدة دون أن تأخذها بمجموعها، فظهر ما یسمى بالتلفیق في المسائل المعاصرة

وموضوع هذه الدراسة یُعنى بــ "التلفیق في المسائل المعاصرة"، ویهتم بتطبیقٍ على صورٍ   
مسائل مالیة معاصرة لدراسة التلفیق فیها، وبیان  خمسمستحدثة في هذا العصر، وقد اخترت 

  و أن یوافق الصواب ویجانب الخطأ.ي الذي أرجحكمها الشرع

  البحث  مشكلةأولاً: 
في ظل تطور الحیاة الإنسانیة المعاصرة، ظهرت الاجتهادات الكثیرة من فقهاء العصر في   

  ا العصر.مواجهة تلك النوازل الحادثة لإیجاد الأحكام الشرعیة الملائمة لهذ

، بالاستعانة بعدد الفقهیة ومجالس الإفتاء وظهرت الاجتهادات الجماعیة من خلال المجامع  
في  من الفقهاء والمختصین، وبملاحظة هذه المؤتمرات تجد توجه الكثیر من الأبحاث عند الاجتهاد

أحكام المسائل المعاصرة إلى صیغ توافقیة مستنتجة من آراء الفقهاء السابقین یظهر من خلالها 
هو ما یصدق علیه اسم "التلفیق" عند به، وهذا الصنیع إنشاء قول جدید في المسألة لم یسبق القول 
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 مـــقـــدمـــــة 

علماء الفقه والأصول، ومن هنا یبرز السؤال هل التلفیق ممنوع أم جائز في المسائل المعاصرة؟ 
  وما حكم الصور في هذه المسائل؟

  طبیعة الموضوعثانیاً: 
معاصرة، وبیان الموضوع عبارة عن دراسة فقهیة تأصیلیة تطبیقیة للتلفیق في المسائل ال  

  الحكم الشرعي لها مع تطبیقه على عدد من المسائل المالیة المعاصرة.

  أهمیة الموضوعاً: لثثا
  ترجع أهمیة دراسة التلفیق في المسائل المعاصرة إلى عدة نقاط:

كثرة ظهور الاجتهادات الملفقة في هذا العصر، وبخاصة في المسائل ذات الصور  .1
 لحكم الشرعي في هذه الاجتهادات.المركبة، مما یستدعي بیان ا

ارتباط هذه الفتاوى بكل المجتمع الإسلامي في عصرنا الحاضر، فلا یكاد یخلو بیت  .2
 یحتاج إلى الحكم الشرعي لهذه المسائل.

عن المعاملات  ةالبدیل الإسلامیة كون المسائل التطبیقیة المختارة في باب المعاملات .3
 واضح فیها.الربویة، مما یستدعي وجود حكم شرعي 

  اً: أسباب اختیار الموضوعرابع
 أهمیة الموضوع التي تحدثت عنها، تعد سبب رئیس لاختیاره. .1

 ماسة. إلیها والحاجة وسریعة، كثیرة ومتغیراتها متجددة، مادةالمسائل المعاصرة أن  .2

  المال.وهو  الكلیات الخمس في الشریعة الإسلامیةإحدى أنه یتعلق ب .3

  ةخامساً: الجهود السابق
دراسة مستقلة  "التلفیق في المسائل المعاصرة"لم یسبق لأحد من الباحثین أن قام بدراسة   

ومستفیضة وبالطریقة التي جاء بها هذا البحث، غیر أني في حدود ما اطلعت علیه، من خلال 
  ة الجامعة، ومن خلال البحث في المواقع الإلكترونیة، كان الذي وجدته ما یلي:البحث في مكتب

  : كتب تحدثت عن التلفیق بشكل عام، وأهمها ما یلي:أولاً 

هـ) ط. دار الصمیعي 1033"فتوى في التلفیق" تألیف الشیخ مرعي بن یوسف الكرمي (ت .1
  هـ. 1418للنشر والتوزیع، الطبعة الأولي 
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هـ) ط. دار 1188"التحقیق في بطلان التلفیق" تألیف العلامة محمد بن أحمد السفاریني(ت .2
هـ، " وهي رد علي فتوى الشیخ مرعي 1418ر والتوزیع، الطبعة الأولى الصمیعي للنش

  الكرمي المتقدمة".

هـ) ط. 1386"عمدة التحقیق في التقلید والتلفیق" تألیف العلامة محمد سعید الباني، (ت  .3
  هـ.1401المكتب الإسلامي،

بحث مقدم "التلفیق بین أحكام المذاهب" تألیف فضیلة الشیخ محمد أحمد فرج السنهوري " .4
 م".1964إلي المؤتمر الأول لعلماء المسلمین، سنة

حفظه - لشیخنا الأستاذ الدكتور مازن إسماعیل هنیة رسالة ماجستیر "التلفیق وتتبع الرخص" .5
كلیة الدراسات العلیا في الجامعة ، ، إشراف الأستاذ العبد أبو العیداالله وأمد في عمره

، كما أنه أفضل في موضوع التلفیق لأصَّ م، وهو أول من 1992ه/1412، طالأردنیة
الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، وقد اعتمدت علیه بشكل كبیر في الفصل التمهیدي 

 لهذه الرسالة.

  الحدیث عن التلفیق، وأهمها ما یلي:ثانیاً: كتب تحدثت عن المسائل المالیة المعاصرة دون 

سلیمان الأشقر، وأ.د.ماجد  محمدد. بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرة تألیف:  .1
 .عثمان شبیر، د. عمر سلیمان الأشقر د. محمدمحمد أو رحیة، 

استفادة  وإمكانیةبیع المرابحة كما تجریه البنوك الإسلامیة، عقد السلم وعقد الاستصناع  .2
 البنوك منهما، تألیف محمد سلیمان الأشقر.

سلامیة، تألیف الدكتور یوسف بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه المصارف الإ .3
 القرضاوي.

، ومن ثمََّ وأنا هنا بدوري سأقوم بالجمع بین ما تناولته هذه الكتب، بالحدیث عن التلفیق بدایةً 
  علیه فقهیاً بمسائل مالیة معاصرة.التطبیق 

  

  ساً: خطة البحثادس
  و التالي:تتكون هذه الخطة من مقدمة، وفصل تمهیدي، وثلاثة فصول، وخاتمة على النح
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  الفصل التمهيدي
  حقيقة التلفيق ونشأته، وحكمه بين المذاهب الفقهية 

  وفیه مبحثان:  
  حقیقة التلفیق، ونشأته. المبحث الأول:
  حكم التلفیق بین المذاهب الفقهیة. المبحث الثاني:

  

  الأولالفصل 
  التلفيق في التورق  

  وفیه ثلاثة مباحث:
  وره وأنواعه.وص مفهوم التورقالمبحث الأول: 
  حقیقة التلفیق في التورق.المبحث الثاني: 
  الحكم الشرعي للتلفیق في التورق.المبحث الثالث: 

  الفصل الثاني
  والمشاركة المنتهية بالتمليك التلفيق في الإجارة المنتهية بالتمليك 

  مباحث: أربعة وفیه
  ق فیها.قیقة التلفیوح بالتملیك المنتهیة مفهوم الإجارةالمبحث الأول: 
  .بالتملیك المنتهیة الحكم الشرعي للتلفیق في الإجارةالمبحث الثاني: 
  وحقیقة التلفیق فیها. بالتملیك المنتهیة مشاركةمفهوم الالمبحث الثالث: 
  .بالتملیك المنتهیة مشاركةالحكم الشرعي للتلفیق في الالمبحث الرابع: 

  

  الفصل الثالث
  والاستصناع الموازي اءالتلفيق في المرابحة للآمر بالشر 

  مباحث: أربعة وفیه
  وحقیقة التلفیق فیها. بالشراء للآمر المرابحةمفهوم المبحث الأول: 
  .بالشراء للآمر المرابحة لتلفیق فيالحكم الشرعي لالمبحث الثاني: 
  وحقیقة التلفیق فیها. الاستصناع الموازيمفهوم المبحث الثالث: 
  الاستصناع الموازي.لتلفیق في الحكم الشرعي لالمبحث الرابع: 

  وتتضمن أهم النتائج والتوصیات.الخاتمة: 
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  اً: منهج البحثسابع
  ج التحلیلي الاستقرائي، كما اتبعت المنهج التالي في البحث:هالباحثة المناتبعت 

 .مظانها إلى بالرجوع وذلك توضیح إلى تحتاج التي المبهمة الكلمات معاني ان بی .1
 وجدت إن الاتفاق مواطن بذكر وذلك فیها، العلماء خلاف مع بیان یةالفقه المسائل بسط .2

 ثم غالباً  الخلاف سبب ذكر مع االله، رحمهم الفقهاء أقوال ثم ومن الاختلاف، مواطن ثم
 .الأربعة المذاهب حدود في وذلك الأقوال، أدلة بسرد القیام

 .فیها وردت التي الآیة ورقم السورة اسم بذكر سورها إلى الآیات عزو .3
 حكم على بناءً  علیها الحكم بنقلالقیام  ثم الأصلیة، مصادرها من النبویة الأحادیثتخریج  .4

 .الصحیحین في یكن لم إن وذلك الحدیث أهل
 رقم ثم الجزء، رقم ثم الكتاب، ثم به، المشهور المؤلف اسم اذكر المراجع، توثیق عند .5

  .والمراجع لمصادرا قائمة في الكتاب من المعلومات باقي وذكر الصفحة،
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   التمهیديالفصل 
  

  التمهيدي فصلال
حقيقة التلفيق ونشأته، وحكمه بين 

  المذاهب الفقهية
  

 ویتضمن مبحثین: 

  لفیق ونشأته.المبحث الأول: حقیقة الت   

  المبحث الثاني: حكم التلفیق بین المذاهب الفقهیة.   
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   التمهیديالفصل 

  المبحث الأول
  حــقــيـقــة التلفيــق ونشــأتــه

  

 : مطلبینویتضمن 

  الأول: حقیقة التلفیق. المطلب   

  التلفیق.نشأة المبحث الثاني:    
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   التمهیديالفصل 

   المطلب الأول
  حقيقة التلفيق

  )1(الفرع الأول: التلفیق لغةً 

تقول: لفقت  .الأمر ملاءمة على یدل أصل والقاف والفاء التلفیق من لَفق یُلفق لفقاً، واللام
  أعم. والتلفیق الثوب ألفقه لفقاً؛ وهو أن تضم شقة إلى أخرى فتخیطهما،

لاءمت بینهما بالخیاط كشقي الملاءة، واللِفق بكسر اللام: أحد لفقي  ولفقت بین ثوبین: إذا
: الثیاب في ین فإذا فتقت الخیاطة ذهب اسم اللفق. والتلفیقالملاءة، وهما لفقان ما داما متضامّ 

  .المسائل في التلفیق أخذ ومنه، اللفق في مبالغة
  أما التلفیق في المجاز فله عدة استعمالات:

 .تلافق القوم؛ أي تلاءمت أمورهم وأحوالهم التلاؤم، تقول: •
 .عدم الفرقة، تقول: هذا لفق فلان، وهما لفقان؛ أي لا یفترقان •
 .، أي لحقتهتلفقت بكذاق، تقول: و اللح •
 فلم أمراً  طلب أي فلان لفق: تقول .یطلب ما یدرك لا الذي واللفاق:، العجز عن إدراك الأمر •

فإذا أرسله  رجل یدي على كان إذا الصقر ذلك یفعلو  ولفق الصقر: أرسل فلم یصطد، .یدركه
 .الطیر فلم یصطد، قیل له: قد لفق بجناحیه فسبقه ضرب الطیر على

 .الإصابة والأخذ، تقول: لفق الشيء: أصابه وأخذه، إن لم یكن تصحیفاً من لقفه •
 .الشروع في العمل، تقول: لفق یعمل كذا؛ أي طفق •
 ة؛ أي أكاذیب مزخرفة.الكذب والخداع، تقول: أحادیث ملفق •

  الفرع الثاني: التلفیق اصطلاحاً 
التي  وأصوله جل كتب الفقه التعریف الاصطلاحي للتلفیق لم یعرض له إلا القلیل، فإنَّ 

أو وصفه وصفاً لا یرتقي لأن یكون تعریفاً جامعاً مانعاً، بل إن  ،تذكر التلفیق تكتفي بذكر صورته
  . )2(على هذه الشاكلة إلا ما قل منهاالرسائل المؤلفة في خاصة التلفیق 
                                                           

الزمخشري: أساس البلاغة  ؛)958اللغة (ص: ابن فارس: معجم مقاییس  ؛4/1550الجوهري: الصحاح  1)(
الزبیدي: تاج  ؛)829الفیروزآبادي: القاموس المحیط (ص:  ؛10/397ابن منظور: لسان العرب  ؛2/175

  .361-360/ 26العروس 
  ).8السعیدي: التلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص: 2)(
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  ومن هذه التعریفات:

تعریف الباني: " الإتیان بكیفیة لا یقول بها مجتهد؛ وذلك بأن یلفق في قضیة واحدة بین قولین  .1
 .)1(أو أكثر، یتولد منها حقیقة مركبة لا یقول بها أحد"

  ویعترض علیه: 

لا یدخل فیه التلفیق في الأبواب المتفرقة هذا التعریف لیس جامعاً لأنواع التلفیق وصوره، ف •
 .)2(مثل أن یأخذ بمذهب الحنفیة في باب العبادات وبمذهب الحنابلة في المعاملات

هذه الدعوى غیر ظاهرة؛ لأن الباني وغیره من العلماء ممن تكلموا على التلفیق  ویرد علیه:
واب الفقه یعمل بكل أحكامه، لا یرون من التلفیق أن یأخذ مقلداً من مذهب آخر باباً من أب

  .)3(كالحنفي یقلد الشافعي في باب الطهارة كله

هذا التعریف غیر جامع، فقد تناول صورةً من صور التلفیق وهو التلفیق في التقلید، ولم  •
 .)4(یتناول التلفیق في الاجتهاد والتشریع

یصدق علیهما  هذا التعریف لا یعد مانعاً من دخول غیره مثل البدعة وتتبع الرخص إذ •
 .)5(أنهما إتیان بكیفیة لا یقول بها مجتهد، وهما لیسا من التلفیق

من الممكن القول أنه غیر مانع من جهة دخول البدعة، أما أنه غیر مانع من  ویرد علیه:
جهة دخول تتبع الرخص فیه فلا یظهر، فإن تتبع الرخص یوجد من یقول به إجمالاً، ویوجد 

 .)6(یلاً فهي بهذا تخرج بقوله "لا یقول بها أحد"من یقول بكل رخصة تفص

هذا التعریف غیر مانع، فهو یدخل فیه اختراع قول لم یأت به أحد المجتهدین وإن لم یكن  •
 .)7(فیه تلفیق بین مذهبین أو أكثر

هذا التعریف غیر واضح في ضبط حقیقة التلفیق، فهو بیان لنتیجة التلفیق ومؤداه، ولیس  •
 .)8(طاه الفقیه حتى یصل لهذه النتیجةشارحاً لما یتعا

                                                           
  ). 183) الباني: عمدة التحقیق في التقلید والتلفیق (ص: 1(
 ). 5) المیمان: التلفیق في الاجتهاد والتقلید (ص:2(
 ).9) السعیدي: التلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص: 3(
 ).52هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص: 4)(
  ).5) المیمان: التلفیق في الاجتهاد والتقلید (ص:5(
  ).9السعیدي: التلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص:  6)(
 ).9التلفیق بین المذاهب الفقهیة وعلاقته بتیسیر الفتوى (ص:) العتیبي: 7(
 ).5المیمان: التلفیق في الاجتهاد والتقلید (ص: ؛)52) هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:8(
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هذا التعریف غیر مانع من جهة عدم بیانه أن تلك الكیفیة تركیب لأجزاء الحكم الواحد من  •
 .)1(جملة مذاهب الفقهاء المختلفة

: "جمع بین اجتهادین فصاعداً في العمل أو النظر، تعریف شیخنا الأستاذ الدكتور مازن هنیة .2
 .)2( توافق أي اجتهاد منهما"بحیث یتوصل إلى حقیقة لا

حقیقة التلفیق في تقلید المذاهب هي: "أن یأتي المقلد في مسألة تعریف مجمع الفقه الإسلامي،  .3
 .)3(بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة"واحدة ذات فرعین مترابطین فأكثر بكیفیة لا یقول 

  ویعترض علیه: 

صور التلفیق وهو التلفیق في التقلید، ولم  هذا التعریف غیر جامع، فقد تناول صورةً من •
 .)4(یتناول التلفیق في الاجتهاد والتشریع كذلك لا یدخل فیه التلفیق في الأبواب المتفرقة

التلفیق بین المذاهب: "أخذ صحة الفعل من مذهبین معا یتیة، تعریف الموسوعة الفقهیة الكو  .4
 .)5(كل واحد منهما بمفرده" بعد الحكم ببطلانه على

  ویعترض علیه: 

هذا التعریف غیر جامع، فقد تناول صورةً من صور التلفیق وهو التلفیق في التقلید، ولم  •
 .)6(یتناول التلفیق في الاجتهاد والتشریع، كذلك لا یدخل فیه التلفیق في الأبواب المتفرقة

أبواب متفرقة التلفیق هو: "الأخذ في الأحكام الفقهیة بقول أكثر من مذهب في تعریف المیمان،  .5
 .)7(أو باب واحد أو في أجزاء الحكم الواحد"

  ویعترض علیه:     

هذا التعریف غیر مانع، حیث أدخل بالتلفیق ما لیس منه في قوله: (في أبواب متفرقة)،  •
وشرحه قائلاً: (مثل أن یأخذ بمذهب الحنفیة في باب العبادة، وبمذهب الحنابلة في 

ماء تلفیقاً إذ لا تركیب للحكم فیه من جملة مذاهب، ولكنه انتقل المعاملة). فهذا لم یعده العل

                                                           
  ). 9) السعیدي: التلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص: 1(
 ).52) هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:2(
 ).640العدد الثامن (ص:  –مي: مجلة مجمع الفقه الاسلامي ) منظمة المؤتمر الاسلا3(
 ). 24) سالم: التلفیق الفقهي بین الرفض والقبول (ص:4(
  . 13/294) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الكویتیة: الموسوعة الفقهیة الكویتیة 5(
 ). 24) سالم: التلفیق الفقهي بین الرفض والقبول (ص:6(
  ).5فیق في الاجتهاد والتقلید (ص:المیمان: التل 7)(
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من مذهبه إلى مذهب آخر، وفرق بین الأمرین، بل إن من یجیزون انتقال المقلد من مذهبه 
إلى مذهب آخر في بعض المسائل یشترطون له أن لا ینتج عنه صورة مركبة لا یقول بها 

أنهم یفرقون بین التلفیق، والانتقال من مذهب أحد، والمقصود بذلك التلفیق، ومنه یتضح 
 .)1(إلى آخر في بعض المسائل

یؤخذ علیه قوله: (أو في باب واحد) وقد شرحه قائلاً: (كأن یأخذ بمذهب الشافعیة في  •
موجبات الغسل، ومذهب الحنابلة في صفته). وقوله: (أو في أجزاء الحكم الواحد) وقد 

شعر رأسه مقلداً مذهب الشافعیة، وبعد الوضوء شرحه بقوله: (كمن توضأ فمسح بعض 
مس أجنبیة مقلداً الحنفیة).حیث غایر بینهما وهما شيء واحد، فإن من أخذ بمذهب 
الشافعیة في موجبات الغسل وبمذهب الحنابلة في صفته تركب عنده حكم الطهارة من 

ن مذهب مذهبین فصار الحكم الواحد وهو الحكم بصحة الطهارة قد ركب من أجزاء م
 .)2(الشافعیة والحنابلة

التلفیق هو: "التخیر من أحكام المذاهب ما یعمل به سواء أكان تعریف الدكتور جابر سالم،  .6
  .)3(ذلك بین جزئیات المسألة الواحدة أو بین عدة مسائل"

  ویعترض علیه:

ه من أحكام المذاهب ما یعمل به مع كون التخییرهذا التعریف غیر مانع، حیث یدخل فیه  •
 موافقاً لأحد الاجتهادات أو كلها، وهذا لا یعد تلفیقاً.

v :التعریف المختار 

سوى تعریف واحد؛ ، نجد أنه لم یسلم من الاعتراض بعد النظر في التعریفات السابقة للتلفیق
: "جمع بین اجتهادین نا الأستاذ الدكتور مازن هنیة، وهووهو تعریف شیخ ،ختارهلذلك أ

  .)4(النظر، بحیث یتوصل إلى حقیقة لا توافق أي اجتهاد منهما"فصاعداً في العمل أو 
v :سبب الاختیار 

 ن هذا التعریف بیِّن في ضبط حقیقة التلفیق.إ .1

 .اً مانع اً كون هذا التعریف جامع .2

                                                           
 ).11السعیدي: التلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص:  1)(
  ).12المرجع السابق (ص:  2)(
  ).26سالم: التلفیق الفقهي بین الرفض والقبول (ص: 3)(
  ).52) هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:4(
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 سلامة هذا التعریف من أي اعتراض. .3
v :شرح التعریف  

لتشریع، فالتعریف یشیر هذا التعریف یشمل التلفیق في التقلید وكذلك التلفیق في الاجتهاد وا"
إلى أن التلفیق في التقلید هو مزج بین الاجتهادات المختلفة لیتوصل إلى حقیقة لا یقول بها أي 

قید (في العمل)، وهذا هو ما جاء في تعریف من أصحاب تلك الاجتهادات، وهذا یفهم من 
ن أهل النظر لیتوصل الباني. ویشیر أیضاً إلى أن التلفیق في الاجتهاد مزج بین الاجتهادات م

  .)1("إلى اجتهاد لا یكون أي من تلك الاجتهادات، وهذا ما یفهم من القید (أو النظر)

  

  الفرع الثالث: ألفاظ ذات صلة.

 التقلید .1

القاف واللام والدال أصلان صحیحان، یدل أحدهما على تعلیق شيء على و  : مصدر قَلَدَ،لغةً 
  شيء ولیه به، والآخر على حظ ونصیب.

  ول التقلید: تقلید البدنة، وذلك أن یعلق في عنقها شيء لیعلم أنها هدي. قال االله تعالى: فالأ
دْيَ وَلاَ الْقَلاَئدَِ  {   . )2( }وَلاَ الهَْ

والأصل الآخر: القلد: الحظ من الماء. یقال: سقینا أرضنا قلدها، أي حظها. وسقتنا السماء قلدا 
ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ لَهُ  { كذلك، أراد حظا. وقوله تعالى: ، یجوز أن تكون المفاتیح، )3( }مَقَاليِدُ السَّ

وهو قول مجاهد؛ ومعناه له مفاتیح السموات والأرض، ویجوز أن تكون الخزائن، ولعلها سمیت 
بذلك لأنها تحصن الأشیاء، أي تحفظها وتحوزها. وقال الزجاج: معناه أن كل شيء من 

  .)4(تح بابهالسموات والأرض فاالله خالقه وفا
  ویرد التقلید في الاصطلاح الشرعي بأربعة معان :اصطلاحاً 

  أولها: تقلید الوالي أو القاضي ونحوهما ، أي تولیتهما العمل.

  ثانیها: تقلید الهدي بجعل شيء في رقبته لیعلم أنه هدي.
                                                           

  ).52هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص: 1)(
 .2: الآیة سورة المائدة (2)

 .12، سورة الشورى: الآیة 63سورة الزمر: الآیة  3)(
  .9/66الزبیدي: تاج العروس ؛  3/365ابن منظور: لسان العرب ؛5/15 ابن فارس: معجم مقاییس اللغة 4)(
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  .)1(رابعها: التقلید في الدین ثالثها: تقلید التمائم ونحوها.

ا البحث بالتقلید التقلید في الدین، وهو: العمل بقول الغیر من غیر حجة ومراد الباحثة في هذ
  .)2(ملزمة

یذكر العلماء التلفیق حیث یذكرون التقلید، ذلك أن التلفیق أخذٌ من  :علاقة التلفیق بالتقلید
المذاهب المختلفة، وحیث لم یعرف التلفیق إلا بعد انقراض من اتصف بوصف المجتهد المطلق 

اء، وحیث كان قائماً على الأخذ من أقوال مذاهب الأئمة المختلفة لزم لذلك أن یكون من الفقه
التلفیق نوع تقلید، وحینئذ یذكر التلفیق عند الكلام على التقلید باعتباره فرعاً من فروعه، وبكل 

  .)3(حال فالتقلید أعم، والتلفیق أخص فالعلاقة بینهما عموم ، وخصوص

 
 التیسیر .2

ن یَسَرَ یُیَسِرُ تَیْسِیْرَاً، یقال: یسر الأمر إذا سهله ولم یعسره ولم یشق على غیره م مصدر : لغةً 
أو على نفسه، والیُسْر: بمعنى اللین والانقیاد، والتیسیر: التهیئة والتسهیل. والیاء والسین والراء: 
أصلان یدل أحدهما على انفتاح شيء وخفته، والآخر على عضو من الأعضاء. فالأول: 

یسر: ضد العسر. والكلمة الأخرى: الیسار للید. والتیسیر یكون في الخیر والشر، ومن الأول ال
ى  { قوله تعالى: هُ للِْيُسرَْ ُ ى {، ومن الثاني قوله تعالى: )4( }فَسَنُيَسرِّ هُ للِْعُسرَْ ُ .  } (5)فَسَنُيَسرِّ

  .)7(أي سهل سمح قلیل التشدید )6("إن الدین یسروفي الحدیث: "

  . )8(ومعنى التیسیر في الاصطلاح الفقهي موافق لمعناه اللغوي :حاً اصطلا

التیسیر من مقاصد الشریعة، وتتأكد الحاجة إلیه كلما عرض للناس  :علاقة التلفیق بالتیسیر
ضیق وحرج، وقد یكون التلفیق نوعاً من التیسیر الذي تندفع به حاجة الناس وضرورتهم، وبهذا 

                                                           
 .13/155وزارة الأوقاف الكویتیة: الموسوعة الفقهیة الكویتیة  1)(
 .4/269) الآمدي: الإحكام 2(
  ).13لتلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص: ) السعیدي: ا3(
  .9) سورة اللیل : الآیة 4(
  .11) سورة اللیل: الآیة 5(
  .39ح 31باب الدین یسر ص - كتاب الإیمان -) البخاري: صحیح البخاري6(
 .14/458الزبیدي: تاج العروس ؛ 5/295ابن منظور: لسان العرب ؛6/119 ) ابن فارس: معجم مقاییس اللغة7(
  .14/211وزارة الأوقاف الكویتیة: الموسوعة الفقهیة الكویتیة )  8(
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والتیسیر، غیر أن ذلك یلزم له أخذ الأمور بشروطها، وضوابطها، فلا  تظهر العلاقة بین التلفیق
  .)1(تدَّعى الضرورة أو الحاجة في غیر موطنهما، ولا یركب التركیب في غیر مركبه

  
 تتبع الرخص .3

  الرخصة لغةً: 

الراء والخاء والصاد أصل یدل على لین وخلاف شدة، والرخصة في الأمر: خلاف التشدید، 
شيء الناعم اللین، ورخص له في الأمر: أذن له فیه بعد النهي عنه، وتأتي مادة والرَّخص: ال

  .)2(رخص في اللغة لتفید ثلاث معانٍ: اللین والنعومة، وضد الغلاء، وخلاف التشدید 
  اصطلاحاً:

الرخصة هي: ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي یقتضي المنع، مع الاقتصار على 
  .)3(مواضع الحاجة فیه

  .)4(تتبع الرخص هو: اختیار المرء من كلِّ مذهب ما هو الأهون علیه
  علاقة التلفیق بتتبع الرخص:

العلاقة بینهما عموم وخصوص، فإن تتبع الرخص أعم من التلفیق، من جهة أنه قد یكون تلفیقاً 
ب بین ، فهما یجتمعان إذا كان فیهما تركی)5(وقد لا یكون، ولیس كل تلفیق مقصده تتبع الرخص

ینفرد و   قولین فأكثر في مسألة واحدة بقصد اتباع الهوى والتسهیل المخالف للأدلة المعتبرة،
التلفیق بین المذاهب عن تتبع الرخص إذا لم یكن بقصد اتباع الهوى والتسهیل المخالف للأدلة 

ر في مسألة المعتبرة، أما تتبع الرخص فینفرد عن التلفیق إذا لم یكن فیه تركیب بین قولین فأكث
  .)6(واحدة

                                                           
  ).14) السعیدي: التلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص: 1(
الزبیدي: تاج العروس  ؛7/44ابن منظور: لسان العرب  ؛)447) ابن فارس: معجم مقاییس اللغة (ص: 2(

17/595. 
 .1/466الشاطبي: الموافقات  3)(
 .6/325حر المحیط  ) الزركشي: الب4(
  ).13) السعیدي: التلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص: 5(
  ).18العتیبي: التلفیق بین المذاهب الفقهیة وعلاقته بتیسیر الفتوى (ص: 6)(
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أنَّ التَّلفیق جمع بین أقوال العلماء ینتج عنه إحداث قول جدید في المسألة لم  ویختلفان في
یقل به مجتهد؛ بینما الأخذُ بالرُّخَص لیس فیه إحداث قول جدید؛ وإنَّما یأخذ برخص قالها 

لماء؛ بخلاف تتبُّع الرُّخص أحد العلماء. كما أنَّ التَّلفیقَ قد یؤدِّي إلى مخالفة إجماع الع
  .)1(فإنَّه یكون بأخذ قول أحد من العلماء

 

 مراعاة الخلاف .4
  الخلاف لغةً: 

الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدهما أن یجيء شيء بعد شيء یقوم مقامه، والثاني 
خلاف قدام، والثالث التغیر، فالخلاف هو: المضادة، وقد خالفه مخالفة وخلافاً، وتخالف 

  .)2(الأمران واختلفا: لم یتفقا، وكل ما لم یتساو فقد تخالف واختلف

  اصطلاحاً:

  .)3(الخلاف هو: أن یكون كلاهما مختلفاً ولا یستند إلى دلیل

  .)4(مراعاة الخلاف هو :"إعمالُ دلیلٍ في لازم مدلوله الذي أُعمل في نقیضه دلیلٌ آخر"
  علاقة التلفیق بمراعاة الخلاف:

ن التلفیق ومراعاة الخلاف: أن كلاً منهما فیه اعتبار لمذهبین فأكثر، ووجه الشبه بی
ویفترقان في أن مجال التلفیق هو الآراء الاجتهادیة للفقهاء، أما مجال مراعاة الخلاف فهو 

تعریفهما، كما أن الدلیل من جهة مدلوله ولازم مدلوله، وهذا واضح من خلال النظر في 
یح دلیل على دلیل من وجه دون وجه، ووجهه: أن المجتهد مراعاة الخلاف عبارة عن ترج

راعى دلیل المخالف في بعض الأحوال؛ لأنه ترجح عنده، ولم یترجح عنده في بعضها فلم 
مراعاة الخلاف یراعه، بخلاف التلفیق فإنه لا یكون نتیجة ترجیح دلیل على آخر. كذلك 

فیها، بخلاف التلفیق فهو یكون من  ؛ لأنه هو الذي یُعمل الأدلة وینظرتكون من المجتهد
 .)5(المقلد غالباً ؛ لأنه لا قدرة له على معرفة دلالة الدلیل وما یلزم منها

                                                           
 )18التویجري: تتبع الرخص بین الشرع والواقع (ص:  1)(
، الزبیدي: تاج العروس 9/105ب ابن منظور: لسان العر  ؛)327) ابن فارس: معجم مقاییس اللغة (ص: 2(

23/277.  
 ).61الكفوي: الكلیات (ص:  3)(
 .1/263الرصاع: شرح حدود ابن عرفة  4)(
 ).14) العتیبي: التلفیق بین المذاهب الفقهیة وعلاقته بتیسیر الفتوى (ص: 5(
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  الفرع الرابع: تحدید مجال التلفیق.

اعتبر العلماء الذین تحدثوا عن التلفیق أن مجال التلفیق هو ذاته مجال التقلید، وهو في 
لتلفیق لا یكون في التقلید فقط بل یكون في التقلید والاجتهاد المسائل الاجتهادیة الظنیة، ولكن ا

  والتشریع، وهذا لا یغیر من حصر مجال التلفیق في المسائل الاجتهادیة الظنیة.

أما الأصول والعقائد، وما علم من الدین بالضرورة كالعلم بوجوب الصلاة والزكاة وتحریم 
لتي علمت بطریق النظر والاستدلال كالأحكام المعلومة الخمر والزنا وقتل النفس، والأمور القطعیة ا

  بالإجماع، فلا یصح فیها التلفیق مطلقاً بأي حال من الأحوال.

أما المسائل التي یسوغ فیها الاجتهاد وهي المسائل الفرعیة الظنیة فهي المیدان الخصب 
  .)1(التلفیق في التشریعللتلفیق سواء في ذلك التلفیق في التقلید، أو التلفیق في الاجتهاد، أو 

  

 الفرع الخامس: أقسام التلفیق.

  بالنظر إلى القصد ینقسم إلى: .1
 تلفیق مقصود، كأن یصار إلیه بقصد دفع الحاجة أو الضرورة، أو بقصد تتبع الرخص.  .أ 
تلفیق غیر مقصود، وهو ما یقع فیه العامة دون قصد، وهو یعرض لهم من استفتائهم جملة   .ب 

 .)2(مفتین من مذاهب مختلفة
 بالنظر إلى مصدره ینقسم إلى: .2

 .)3(تلفیق مصدره التقلید، والمقصود به التلفیق الصادر من العامة  .أ 
، والمقصود به التلفیق الصادر )4(تلفیق مصدره الاجتهاد، وهو ما یعرف بالاجتهاد المركب  .ب 

 .)5(ممن له نوع نظر، واجتهاد

                                                           
فنون: التلفیق  ؛)65الزحیلي: الأخذ بالرخص الشرعیة وحكمه (ص:  ؛)53) هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص: 1(

 ).64وتتبع الرخص وتطبیقاته في العبادات والأحوال الشخصیة (ص: 
 ).14السعیدي: التلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص:  2)(
 ) المرجع السابق.3(
 ).127) هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص: 4(
 )14السعیدي: التلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص:  )5(
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من ینوب عنه من المذاهب تلفیق مصدره التشریع، والمقصود به تخیر ولي الأمر أو   .ج 
 .)1(المختلفة مجموعة من الأحكام، لتشكل في مجموعها قانوناً یرجع إلیه في القضاء والإفتاء

 بالنظر إلى وقته ینقسم إلى: .3

 .)2(تلفیق قبل الفعل  .أ 

تلفیق بعد الفعل، ومن أمثلته: ما جاء في رد المحتار: (..... إنه روي عن أبي یوسف أنه   .ب 
من الحمام فأخبر بفأرة میتة في بئر الحمام، فقال: نأخذ بقول إخواننا  صلى الجمعة مغتسلاً 

  .)3(من أهل المدینة إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل خبثاً...)

  

  

  

                                                           
 )141لفیق وتتبع الرخص (ص: هنیة: الت )1(
 ). 20) السعیدي: التلفیق وحكمه في الفقه الإسلامي (ص: 2(
  . 1/75 حاشیة ابن عابدین) ابن عابدین: 3(
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  المطلب الثاني
  نشأة التلفيق

  الفرع الأول: ظهور مصطلح التلفیق.

؛لأنه من  rإن الناظر في تاریخ الفقه الإسلامي یجد أن لفظ التلفیق لم یكن في عهده 
  العوارض التي لا یمكن وجودها حین التبلیغ والتشریع.

فقد كان المرء یستفتي بعضهم في مسألة، ثم یستفتي  yأما في عصر الصحابة والتابعین 
غیره في غیرها، وهلم جرا، ولم ینقل عن أحد منهم مع شدة ورعهم، وعلمهم بأسرار الشریعة، وكثرة 

یه: یجب علیك مراعاة أحكام مذهب من قلدته، لئلا تلفق في تشعب مذاهبهم، أنه قال لمستفت
عبادتك مثلاً بین مذهبین فأكثر. بل كل من سأل منهم عن مسألة أفتى السائل بما یراه من كتاب 
أو سنة، مجیزاً له العمل من غیر فحص ولا تفصیل، ولو كان لازماً لما أهملوه، خصوصاً مع كثرة 

  .)1(تباین أقوالهم

م من أن واقع العوام مع المفتین قد یؤدي إلى وقوع ما سماه العلماء بالمسألة فعلى الرغ
  .)2(الملفقة، لكن مسألة التلفیق لم تكن مطروحة في ذلك العصر

أما التلفیق في عصر أئمة المذاهب فلم یُؤْثر عن الأئمة الأربعة وغیرهم من المجتهدین 
ف ذلك، فقد كان الإمام أحمد رحمه االله یرى النهي عن التلفیق، بل نقل عنهم ما یشیر إلى خلا

الوضوء من الفصد والحجامة والرعاف فقیل له: إن كان الإمام خرج منه الدم ولم یتوضأ هل تصلي 
خلفه؟ فقال: كیف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعید بن المسیب. وكان الإمام مالك أفتى هارون 

صلى یوماً بعد الحجامة، وصلى خلفه الإمام أبو الرشید بأنه لا وضوء علیه فیما إذا احتجم، ف
یوسف ولم یُعد. وصلى الإمام شافعي بعد ما حلق، وعلى ثوبه شعر كثیر، وكان وقتئذ یرى نجاسة 

فقیل له في ذلك، فقال: حیث ابتلینا نأخذ بمذهب أهل العراق. كما أنه  - الشعر على مذهبه القدیم
بي حنیفة ومالك والشافعي وغیرهم امتناع أحدهم عن لم ینقل عن أحد من الأئمة المجتهدین كأ

الاقتداء خلف الآخر، لكونه مخالفاً له في الاجتهاد. فلو كان ثمة ما یقال له تلفیق، لامتنع أن 
  .)3(یقتدي أحدهم بغیره

                                                           
  ).184الباني: عمدة التحقیق (ص: 1)(
  ). 61هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:  2)(
  .)185الباني: عمدة التحقیق (ص:  3)(
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ویرجح أحد الباحثین أن القول بالتلفیق الفقهي قد بدأ الحدیث عنه في القرن الخامس 
لح التلفیق في بعض كتب القرن الخامس والسادس، ومن هذه الكتب الهجري، حیث ورد مصط

  .)1(كتاب بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد

ولكن تجدر الإشارة إلى أن التلفیق في تلك العصور المتقدمة كان یراد به التلفیق في 
ن المسائل التي اعتبرها كالتقلید، وأما التلفیق في الاجتهاد وغیره فقد ظهر في كتابات المتأخرین، ول

ن من التلفیق في الاجتهاد قد تحدث حولها السابقون ولكنهم تعرضوا لها في أبواب شتى لا و المتأخر 
  .)2(في باب التلفیق ولا في باب التقلید

ویمكن القول إن مصطلح التلفیق من المصطلحات التي ظهرت متأخرة في علم أصول 
لتي سجل فیها تقدم هذا العلم وتفوقه، حیث تهیأ له أعلام الفقه، حیث ظهر في مرحلة الاكتمال ا

الفكر الإسلامي المتخصصون فیه، وشاركت معظم المذاهب في التألیف في علم الأصول، 
  .)3(وظهرت العدید من المصنفات الأصولیة المهمة في هذه المرحلة

  

  الفرع الثاني: استعمالات كلمة التلفیق عند العلماء.

  ء الحدیثأولاً: عند علما

أطلق علماء الحدیث كلمة التلفیق على علم من علوم الحدیث أسموه علم تلفیق الحدیث، "
وهو علم یبحث فیه عن التوفیق بین الأحادیث المتنافیة ظاهراً، إما بتخصیص العام تارةً، أو بتقیید 

  .)4( "فةالمطلق أخرى، أو بالحمل على تعدد الحادثة، إلى غیر ذلك من وجوه التأویل المختل

وكثیراً ما یورده شراح الأحادیث أثناء شروحهم، إلا أن بعضاً من العلماء قد اعتنى بذلك، 
فالتلفیق في الحدیث هو: أن یجمع المحدث نصاً كاملاً لحدیث من متون أحادیث وردت بأسانید 

تلفة، أن یذكر قضیة كاملة مأخوذة عن عدة أحادیث ومتون بأسانید مخ"متعددة، وبعبارة أوضح: 
  .)5(" فیجمع الأسانید في البدایة ویؤلف من المتون، متناً واحداً متسلسلاً 

  وهذا النوع من التلفیق خارج عن نطاق هذا البحث.

                                                           
 )32ین الرفض والقبول (ص:سالم: التلفیق الفقهي ب 1)(
  )64) هنیة: التلفیق الفقهي بین الرفض والقبول (ص: 2(
 ).4الیمان: التلفیق في الاجتهاد والتقلید (ص:  3)(
  ). 49) هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص: 4(
 ). 29سالم: التلفیق الفقهي بین الرفض والقبول (ص:  5)(
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  ثانیاً: عند علماء الفقه

  استعمل الفقهاء مصطلح التلفیق بمعناه اللغوي، وذكروه في عدة مواطن، منها:

 التلفیق في الحیض.  .أ 

إلى بعض وجعلها حیضة واحدة، إن تخللها طهر لا یبلغ أقل وهو ضم الدماء بعضها 
الطهر بین الحیضتین وصلح زمانه المتفرق أن یكون حیضاً بأن بلغ یوماً ولیلة، ولم یجاوز 

  .)1(مع مدة الطهر خمسة عشر یوماً 

 التلفیق في مسافة القصر.  .ب 

إنه یلفق أي یضم یرى المالكیة أنه إذا سافر وكان بعض سفره في البر وبعضه في البحر ف
  .)2(مسافة أحدهما لمسافة الآخر مطلقاً 

 التلفیق في صوم الشهرین في كفارة الظهار وما شابهها.  .ج 

الكفارة بصوم شهرین في كفارة الظهارة، أو القتل، أو الوطء عمداً في نهار رمضان، إذا 
كمل الشهر ابتدأ الصیام في أثناء الشهر ثم صام الشهر الذي یلیه باعتبار الهلال، ثم أ

 .)3(الأول من الشهر الثالث تلفیقاً وبلغ عدد الأیام ستین یوماً فإنه یجزئه

 التلفیق في كفارة الیمین.  .د 

لا تجزء الكفارة إذا كانت ملفقة، وذلك بأن تؤدى من نوعین فأكثر كإطعام مع كسوة، أما 
 .)4(التلفیق بین صنفي نوع واحد من طعام فیجزئ، فیلفق بین الأمداد والأرطال

  ثالثاً: عند علماء الأصول

استعمل علماء الأصول كلمة التلفیق فقالوا: التلفیق في التقلید، والتلفیق في الاجتهاد "
  .)5("وقصدوا به الاجتهاد المركب

  
                                                           

  . 1/198البهوتي: كشاف القناع  ؛2/513المجموع  النووي:؛ 1/539الحطاب: مواهب الجلیل  1)(
على القول الذي لا یفرق بین السفر في البحر والسفر في البر في اعتبار المسافة، الحطاب: مواهب الجلیل  2)(

2/491 . 
  . 8/301) النووي: روضة الطالبین 3(
 . 2/133) الدردیر: الشرح الكبیر 4(
 ).51) هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص: 5(
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  المبحث الثاني
  حـكم التلفيق بيـن المذاهب الفقهية

  

 : ة مطالبثلاثویتضمن 

  حكم التلفیق في التقلید. الأول: طلبالم

  حكم التلفیق في الاجتهاد. الثاني: المطلب

  لث: حكم التلفیق في التشریع.الثا المطلب
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  لمطلب الأولا
  حكم التلفيق في التقليد

التوحید اتفق العلماء على أنه لا یجوز التلفیق فیما علم من الدین بالضرورة كمسائل 
، واتفقوا على رد التلفیق الباطل لذاته كما إذا أدى إلى إحلال المحرمات )1(وأركان الإسلام ونحوها
واتفقوا على رد التلفیق المحظور لا لذاته بل لما یعرض له من العوارض، ) 2(الأصلیة الثابتة بالشرع

ق الذي یستلزم نقض حكم الحاكم؛ ،الثاني: التلفی)3(وهو على ثلاثة أنواع: الأول: تتبع الرخص عمداً 
، الثالث: التلفیق الذي یستلزم الرجوع عما عمل به )4(لأن حكمه یرفع الخلاف درءاً للفوضى

أقوال واختلفت وتباینت ، )6(، أو عن لازمه الإجماعي (أمر مجمع علیه لازم لأمر قلده))5(تقلیداً 
لأن الكثیر من المسائل التي تعتبر الواحد؛ العلماء في حكم التلفیق تبایناً واسعاً حتى في المذهب 

  .)7(ساساً لتلفیق محل خلاف واسع بین العلماءأ
v :أقوال العلماء 

  اختلف العلماء في حكم التلفیق في التقلید على ثلاثة أقوال:

  القول الأول: المنع من التلفیق مطلقاً.

  مصریین من علماء المذهب ، وال)9(وابن عابدین )8(وقال به: من الحنفیة عبد الغني النابلسي

                                                           
  )53هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:  1)(
كما فعل الشاعر الفاسق أبو نواس، حیث زعم أن أبا حنیفة أباح النبیذ، والإمام الشافعي قال: الخمر والنبیذ  2)(

 ).198شيء واحد، فلفق من القولین قولاً نتیجته إباحة الخمر، الباني: عمدة التلفیق (ص: 
 ).281ل مذهب ما هو أخف علیه، دون ضرورة ولا عذر، العنزي: التلفیق في الفتوى(ص: بأن یأخذ الإنسان من ك 3)(
 ).195الباني: عمدة التحقیق (ص:  4)(
ومثاله: لو أن فقیهاً قال لامرأته: أنت طالق البتة، وهو یراها ثلاثاً، فأمضى رأیه فیما بینه وبینها، وعزم على  5)(

ا تطلیقة رجعیة، أمضى رأیه الأول الذي كان عزم علیه، ولا یردها إلى أنها حرمت علیه، ثم رأى بعد ذلك أنه
  ).223أن تكون زوجته برأي حدث من بعد، كامل: الرخصة الشرعیة (ص: 

ومثاله: أنه لو قلد رجل أبا حنیفة رحمه االله في النكاح بلا ولي، دخل فیه صحة إیقاع الطلاق؛ لأنها لازمة  6)(
طلقها ثلاثاً، ثم أراد تقلید الشافعي رحمه االله في عدم وقوع الطلاق، لكون النكاح لصحة النكاح إجماعاً، فلو 

بلا ولي، فلیس له ذلك؛ لكونه رجوعاً عن التقلید في اللازم الإجماعي، والمراد من اللازم الإجماعي في هذه 
ولي في الابتداء، بل الصورة أن الإمام الشافعي لا یحكم ببطلان هذا النكاح بعد وقوعه، وإن كان یشترط ال

  ). 211یقره؛ لئلا تكون أنكحة الأحناف باطلة، الباني: عمدة التحقیق (ص: 
  )89هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:  7)(
 ).18) النابلسي: خلاصة التحقیق (ص: 8(
  .1/177 حاشیة ابن عابدین) ابن عابدین: 9(
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، وأكثر )4(، ومن الحنابلة السفاریني)3(، والهیثمي)2(، ومن الشافعیة الآمدي)1(المالكي
  .)5(المتأخرین

  القول الثاني: جواز التلفیق مطلقاً.

،والمغاربة من علماء المذهب )7(، و أمیربادشاه)6(وقال به: من الحنفیة الكمال بن الهمام
  .)9(حنابلة الشیخ مرعي الكرمي، ومن ال)8(المالكي

  

  .)10(الث: جواز التلفیق، ولكن بشروطالقول الث

                                                           
 ).1/20الدسوقي: حاشیة الدسوقي ( 1)(
  .3/256ام ) الآمدي: الإحك2(
 .1/10الهیثمي: تحفة المحتاج  3)(
  ).196) الباني: عمدة التحقیق (ص: 4(
 ).183(ص: المرجع السابق  5)(
  .3/351) ابن أمیر الحاج: التقریر والتحبیر 6(
  .4/254) أمیربادشاه: تیسیر التحریر 7(
 ).1/20الدسوقي: حاشیة الدسوقي ( 8)(
  ).193) الباني: عمدة التحقیق (ص: 9(
  :هي، جائزاً  لیكون التلفیق في تتحقق التي الشروط)10(

 الشرط وهذا، المذاهب رخص تتبع بتلفیقه الملفق یقصد لا الرخص، أي أن تتبع قصد عدم: الأول الشرط -
 أن: ومثاله. التلفیق لصحة شرطاً  یعتبره فلا الرخص تتبع یمنع لا من وأما، الرخص تتبع منع یرى ممن

، بالحجامة نقضه عدم في آخر ویقلد، الذكر بمس الوضوء نقض عدم في ئمةالأ أحد ویقلد شخص یتوضأ
  علیه. الأهون مسألة كل من أخذ قد فیكون، الأجنبیة المرأة بمس نقضه عدم في ثالثاً  ویقلد

 مخالفة مركبة حقیقة إلى أدى فإن وعلیه، الفقهاء لإجماع مخالفة حقیقة إلى یؤدي لا أن: الثاني الشرط -
 بالقیود انضباطه مدى لیرى ینظر ولكن، بدایة ببطلانه یحكم لم وإلا، ابتداء باطلاً  كان سلامیةالإ للشریعة
  الأخرى.

  العید. دقیق ابن عن والزركشي الرویاني، عن الحاج امیر وابن الزناتي، عن القرافي: الشرط هذا نقل وقد       
 وفي، الولایة یشترط لا من الولي في فیقلد، شهود نودو  صداق ودون ولي دون بامرأة رجل یتزوج أن: ومثاله       

  أیضاً. یشترطه لا من الشهود وفي، یشترطه لا من الصداق
 عن الرجوع یمنع من یشترطه العمل، وهذا بعد التقلید عن الرجوع التلفیق على یترتب لا أن: الثالث الشرط -

  بادشاه. أمیر منهم الحنفیة متأخري من كثیر الشرط هذا واشترط العمل، بعد التقلید
 بعد علیه تستحق ثم، حنیفة أبي بمذهب فیأخذها الجوار شفعة في حنیفة أبا الإمام شخص یقلد أن: ومثاله       

  .الأول مذهبه بموجب علیه وجب مما هروباً ، الشافعي مذهب تقلید إلى وینتقل، الأول تقلیده عن فیرجع، ذلك
  .تلفیقاً  إلیه ینتقل يالذ القول رجحان یعتقد أن: الرابع الشرط -
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، وشیخ الإسلام )2(، والشاطبي)1(وقال به: جماهیر المحققین من أهل العلم منهم العلامة القرافي
  .)4(، وتلمیذه ابن القیم)3(ابن تیمیة

v :سبب الخلاف 

  یعود الخلاف في التلفیق في التقلید إلى:

ف في جواز الانتقال من مذهب إلى آخر في مسألة معینة، فمن منع الخروج من الاختلا .1
مذهب لآخر منع التلفیق؛ لأن فیه خروجاً وانتقالاً من المذهب الذي التزم به، ومن أجازوا 
الخروج من مذهب لآخر منهم من لم یجز التلفیق، ومنهم من أجاز التلفیق إما مطلقاً وإما 

 .)5(بشرط

اء في مسألة إحداث قول ثالث، فالعلماء الذین أجازوا إحداث قول ثالث لم اختلاف العلم .2
یروا بأساً في التلفیق في التقلید، وأما الذین منعوا إحداث قول ثالث فقد منعوا التلفیق في 

                                                                                                                                                                          

 یجوز وإنما، مذهبه أرجحیة اعتقاد مع أو، والتشهي الهوى لمجرد به الملتزم المذهب عن الخروج یجوز فلا
  .غیره من المسألة بهذه الأعلم الأفضل یتبع أو، الرجحان على عنده التفصیلي الدلیل قام متى الخروج

  .القضاء أحكام قضن إلى بالتلفیق العمل یؤدي لا أن: الخامس الشرط -
 عمل ولو، للفوضى درءاً  الخلاف یرفع القاضي حكم لأن المذاهب؛ برخص للأخذ ضابطاً  الأمر هذا ویعد

  .خطیر أمر وهو، القضائیة الأحكام استقرار وعدم القضاء اضطراب إلى ذلك لأدى فیه بالتلفیق
  . قصداً  وقع قد التلفیق یكون لا أن: السادس الشرط -

، مركبة حقیقة إلى أدى ولو التلفیق فیه وقع ما لتصلیح ولامجال، قصده أو الملفق علم دون التلفیق یقع أن
  .تصحیحه یتعین فحینئذ
 مذهبه على باطلة أنها یتبین الفعل انتهاء بعد ثم، أدائها في مذهبه ملتزماً  عبادة شخص یؤدي أن: ومثاله

، یوسف لأبي حدث ما وهذا فیقلده الغیر مذهب دبتقلی إلا البطلان لإزالة سبیل ولا، غیره مذهب على صحیحة
 إلى عدل فحینئذ، الصلاة أداء بعد بذلك وأخبر، فأرة فیه وقعت حمام في اغتسل أن بعد الجمعة یوم صلى فقد

  .الخبث یحمل لم قلتین حمل إذا الماء بأن القاضي المدینة أهل مذهب
؛ الباني: عمدة 3/352ج: التقریر والتحبیر ؛ ابن أمیر الحا4/253انظر: أمیر بادشاه: تیسیر الحریر 

)؛ هنیة: 432؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص: 6/322)؛ الزركشي: البحر المحیط 93التحقیق (ص:
  ).8)؛ المیمان: التلفیق في الاجتهاد والتقلید (ص: 117التلفیق وتتبع الرخص (ص: 

  ).339القرافي: تنقیح الفصول (ص:  1)(
 ).98- 5/96افقات () الشاطبي: المو 2(
 ).191الباني: عمدة التحقیق (ص:  ؛20/220) ابن تیمیة: مجموع الفتاوى 3(
  .4/238ابن القیم: اعلام المواقعین  4)(
  ).5الیمان: التلفیق في الاجتهاد والتقلید (ص:  ؛)24) العتیبي: التلفیق بین المذاهب الفقهیة (ص: 5(
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التقلید؛ لأن الملفق بین المذاهب سیتوصل إلى حقیقة لا یصدق أنها اجتهاد أي من الأئمة 
 .)1(إحداث لقول جدید وهو ما لا یجوز فعلهالذین قلدهم، فیكون 

تخوف العلماء من إفضاء إباحة التلفیق إلى سلبیات ومحظورات متعددة، ومن هذه  .3
 المحظورات:

اتخاذ إباحة التلفیق وسیلة لتتبع الرخص، مما یفضي إلى الانحلال من الالتزام   .أ 
 بالتكالیف الشرعیة.

في الشریعة مطلقاً كإباحة الخمر والزواج  إفضاء العمل بالتلفیق إلى إحداث ما لا یقبل  .ب 
 دون ولي ولا شهود.

فالذین رأوا إفضاء التلفیق إلى هذه المحظورات منعوه، وأما الذین لا یرون هذا أباحوه، إذ إن        
  .)2(التلفیق المباح ما كان اتفاقاً دون قصد أو نیة لتعطیل التكالیف الشرعیة

  
v :الأدلة ومناقشتها 

 ن): والأول (المانعأدلة القول  §

 الإجماع. .1

  .)3(نقل بعض العلماء الإجماع على منع التلفیق       

أن من نقل الإجماع إما باعتبار أهل مذهبه، أو باعتبار الأكثر والغالب، أو  ویعترض علیه:
باعتبار مجرد السماع، أو بالنسبة للظن، إذ لو كانت المسألة مجمعاً علیها لنص فقهاء 

لك، إذ المجمع علیه لا بد أن یكون بین أهله مشهوراً ظاهراً، منصوصاً المذاهب على ذ
 .)4(علیه، فلا یكفي السكوت والاحتمال

 المعقول. .2

إن القول بجواز التلفیق یفضي إلى مفاسد ومحظورات كثیرة، والقاعدة الشرعیة أن ما أفضى 
قد مثلوا لهذه إلى محظور فهو محظور، وكل قول یلزم عنه إباحة المحرم فهو مردود، و 

المفاسد بأمثلة كثیرة منها: أن القول بجواز التلفیق یفضي إلى إباحة المحرمات كإباحة الخمر 
                                                           

  .)108هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:  1)(
 المرجع السابق.2) (
  ).200الباني: عمدة التحقیق (ص:  ؛1/177حاشیة ابن عابدینابن عابدین:  )3(
  ).200الباني: عمدة التحقیق (ص:  4)(
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والزنا، فالرجل إن أراد الزنا وراود امرأة عن نفسها فأجابته لذلك، یمكنه أن یصدقها مالاً، 
یشترط الولایة  ویقلد أبا حنیفة في صحة عقدها على نفسها حال كونها بالغة عاقلة، حیث لا

في النكاح، ویقلد الإمام مالك في عدم اشتراط الشهود، وبذلك یتمكن من الزنا جاعلاً لنفسه 
مدخلاً شرعیاً، وأما الخمر فقد أباحه أبو نواس حیث زعم أن أبا حنیفة أباح النبیذ، والشافعي 

  .)1(سوى بین الخمر والنبیذ، فلفق من القولین حكماً بإباحة الخمر

أن النكاح الملفق الذي ذكروه لا یوصف بالزنا، إذ إنه نكاح فاسد والوطء فیه  علیه: ویعترض
شبهة، یثبت فیه النسب والمیراث للولد، والمهر للمرأة مع الدخول بها، ولا یثبت فیه الحد، 
وذلك كالأنكحة الفاسدة ، ولو كان زنى ما ثبتت فیه هذه الأمور ولوجب فیه الحد، وأما تلفیق 

 .2)(اس لتحلیل الخمر فهو زندقة وجنون وإلحاد في الدین، ولیس من التقلید في شيءأبي نو 

، وأنه لم یكن معهوداً عند rأن ما یطلق علیه التلفیق كان غیر موجود في عصر الرسول  .3
 .)3(الصحابة، كما لم یدرج لفظ التلفیق في كتب الأئمة ولا في كتب أصحابهم

فلا یتصور وجوده  rهناك حاجة إلیه في عصر الرسول أن التلفیق لم تكن  ویعترض علیه:
في عصر التبلیغ والتشریع، وكذلك الأمر في عهد الصحابة وعند أئمة الفقه؛ لأن الصحابة 
وأئمة الفقه لم یكونوا بحاجة إلى التلفیق لأنهم كانوا بمرتبة المجتهد المطلق أي المجتهد في 

والتوصل فیها برأي، وبناء على ذلك لم تكن الشرع، فكان یحق لهم الاجتهاد في المسألة 
ولا عهد الصحابة ولا عند أئمة الفقه الذین  rهناك حاجة إلى التلفیق في عصر الرسول 

 .)4(كانوا بمرتبة المجتهد المطلق

التلفیق یؤدي إلى تتبع الرخص في المذاهب، فهو یؤدي إلى البحث عن العمل بالأسهل  .4
ي دلیل، الأمر الذي یؤدي إلى التحلل من الأحكام الشرعیة والموافق للهوى، دون مراعاة لأ

 .)5(بالتحایل على الشرع؛ لأنه یؤدي إلى صورة لم یقل بها أحد من الأئمة

: إن الحذر من تتبع الرخص لا یمنع التلفیق، إذ إن التلفیق الجائز هو ما یقع  ویعترض علیه
  النظر إلى واقع الحال فإنه یقل من یتتبع    أنه عند ا، كم)6(تفاقاً للعوام لا بقصد تتبع الرخصا

                                                           
  ).6المیمان: التلفیق في الاجتهاد والتلفیق (ص:  ؛)106هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:  1)(
  ).106) هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص: 2(
  ).45سالم: التلفیق الفقهي (ص:  3)(
 ).50المرجع السابق (ص:  4)(
مایو 1الأربعاء .http://www.qaradawi.net/news/6318.htmlحكم التلفیق بین المذاهب،  القرضاوي:5) (

  م.2013
 ).106) هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص: 6(

http://www.qaradawi.net/news/6318.html
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 .)1(الرخص بقصد التلهي  
 أدلة القول الثاني (المجوزون): §

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  {قول االله تعالى  .1  .)2( } فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

یق، ولم یرد    وجه الدلالة: إن الآیة بعمومها تدل على مطلق التقلید دون تقییده بقید عدم التلف
  .)3(من قبل الشرع ما یقید ذلك

: هذه الآیة غیر صریحة في الدلالة على جواز التلفیق، ولا یمكن الأخذ بها     ویعترض علیه
 .)4(إلا استئناساً فقط

فعل الصحابة رضي االله عنهم والتابعین من بعدهم، فإنهم مع كثرة مذاهبهم لم ینقل عن أحد  .2
اه: الواجب علیك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته، وهذا یدل على منهم أنه قال لمن استفت

 .)5(أنهم لا یرون في وقوع التلفیق بأساً إذا وقع اتفاقاً 

ما ورد عن العلماء من تجویزهم استفتاء العامي من شاء من العلماء دون تقیدهم بالتزام  .3
على وجه الخصوص مذهب معین لا یخرجون عنه، یدل على تجویزهم التلفیق، إذ المقلد و 

إن كان عامیاً لا یملك عدم الوقوع في التلفیق، وإلزامنا إیاه بعدم الوقوع فیه یناقض تجویز 
 .)6(عدم التزام مذهب معین

القول بامتناع التلفیق یذهب بفائدة التقلید الذي أوجبه العلماء على العوام، وینقض القاعدة  .4
 .)7(بهم مذهب مفتیهمالمقررة من أن العوام لا مذهب لهم وإنما مذه

إن تكلیف العوام بعدم الوقوع في التلفیق یوقعهم في حرج كبیر، إذ إن القول ببطلان التلفیق  .5
یفضي إلى الحكم بفساد عبادتهم وفسقهم؛ لأننا لا نكاد نجد عامیاً یفعل عبادة تخلو من 

العلم یقلدون التلفیق بین المذاهب، ثم إن الواقع یؤكد أن بعض الناس ممن عندهم طرق من 
ویراعون عدم التلفیق ومع ذلك یقعون فیه دون علم منهم، واالله تعالى لم یجعل على الناس 

                                                           
  ).53سالم: التلفیق الفقهي (ص:  1)(
  .43سورة النحل : الآیة  2)(
  ).205الباني: عمدة التحقیق (ص:  3)(
 ).108) هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص: 4(
 ).7المیمان: التلفیق في الاجتهاد والتلفیق (ص:  ؛)107(ص:  المرجع السابق 5)(
  ).107تتبع الرخص (ص: )، هنیة: التلفیق و 194الباني: عمدة التحقیق (ص:  6)(
  ).7) المیمان: التلفیق في الاجتهاد والتلفیق (ص: 7(
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حرجا في شریعته، بل إن الشریعة جاءت بالیسر ورفع الحرج، ومن قواعد الشریعة أن المشقة 
 .)1(اتجلب التیسیر، وإذا ضاق الأمر اتسع، وعلیه فمنع التلفیق مناف لروح الشریعة وقواعده

 أدلة القول الثالث: §

أدلة هؤلاء على جواز التلفیق هي الادلة المتقدمة نفسها في القول الثاني، أما الشروط فإنهم 
اختلفوا في عددها فمنهم من شرط شرطاً واحداً ومنهم من ذكر شرطین فقط ومنهم من زاد على 

  همیة بمكان.ذلك، وبعض هذه الشروط من شروط التقلید وبعضها قد لا یكون من الأ

v :القول الراجح، وسبب الترجیح 

القول الراجح هو القول بجواز التلفیق مقیداً بعدة الشروط، والتي تمنع من الوصول إلى 
  :)2(حقیقة لا یقبلها الشارع، وذلك للأسباب التالیة

 قوة أدلة القائلین بجواز التلفیق، وسلامتها من الاعتراض. .1

فلم یسلم من الاعتراض أي دلیل من أدلتهم، أما الإجماع  ضعف أدلة القائلین بمنع التلفیق، .2
فهو غیر واقعي لوجود الخلاف، وأما ما ذكروا من محظورات یمكن أن یؤدي إلیها التلفیق 
فهي مدفوعة بضبط التلفیق بضوابط تمنع من الوقوع في المحظور، مع ملاحظة أن بعض 

 المحظورات التي ذكروها لا وزن لها.

التلفیق یوقع الناس في الحرج والتضییق، ولا ینسجم مع مقاصد الشریعة أن القول بمنع  .3
 .وروحها

  

  
  

  

  

  

                                                           
المیمان: التلفیق في الاجتهاد  ؛)107هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:  ؛)195الباني: عمدة التحقیق (ص:   1)(

  ).7والتلفیق (ص: 
  ).109هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:   2)(
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  المطلب الثاني
  حكم التلفيق في الاجتهاد 

  الفرع الأول: مفهوم التلفیق في الاجتهاد.

یقصد بالتلفیق في الاجتهاد هو: أن یختلف المجتهدون في عصر في مسألة فیكون لهم 
یأتي من بعدهم من یجتهد في الموضوع نفسه ویؤدي اجتهاده إلى الأخذ  فیها قولان أو أقوال. ثم

  . )1(من كل قول ببعضه ویكون مجموع ذلك مذهبه في المسألة المجتهد فیها
  

  الفرع الثاني: المسائل التي یتحقق فیها التلفیق في الاجتهاد.

  یه جملة مسائل منها:هذا النوع من التلفیق تناولته كتب الأصول في مبحث أنواع الإجماع، وف

  إحداث قول ثالث بعد قولین في المسألة. المسألة الأولى:

إذا أفتى المجتهدون في عصر بحكم واحد في مسألتین بدون تفصیل فهل یجوز  المسألة الثانیة:
  لمن بعدهم أن یفرق بینهما فیه ؟

على قولین، فهل یجوز إذا اختلف المجتهدون في العصر الواحد في حكم المسألة  المسألة الثالثة:
  الاتفاق منهم بعد ذلك على أحد القولین؟

إذا اختلف المجتهدون في العصر الواحد في حكم المسألة على قولین فهل یجوز  المسألة الرابعة:
  لمن بعدهم الاتفاق على أحد القولین ؟

مسائل : وهي أن یختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسألة من ال أما المسألة الأولى
  على قولین فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟

  اختلف الأصولیون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

  .)2(الأول : لا یجوز إحداث قول ثالث مطلقًا وهو الأكثر على ما قاله الإمام الآمدي

  . )3(الثاني: یجوز مطلقا وهو قول أهل الظاهر وبعض الحنفیة

                                                           
 ).71أحكام المذاهب (ص:  السنهوري: التلفیق بین  1)(
  . 1/198الآمدي: الإحكام   2)(
 .4/541الزركشي: البحر المحیط  ؛4/547ابن حزم: الإحكام   3)(
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یرفع شیئا مما أجمع علیه القائلان الأولان جاز إحداثه ، وإن رفعه فلا  الثالث: التفصیل وهو إن لم
  .)2(و والآمدي )1(یجوز وهو المختار للرازي

وقد استدل المانعون بأن أهل العصر الواحد حینما یختلفون في المسألة على قولین فقط، 
ل ثالث یكون مخالفًا یكون ذلك اتفاقا منهم على أنه لا یجوز إحداث قول ثالث فیها، فإحداث قو 

  .  )3(لاجتماعهم ومخالفة الإجماع غیر جائزة

واستدل المجوزون بأن اختلاف المجتهدین الأولین في المسألة على قولین مشعر بأنها 
مسألة اجتهادیة والمسألة الاجتهادیة لا یكلف فیها المجتهد إلا بما وصل إلیه اجتهاده . وإن 

  .)4(جماع ومن ثم لا یوجد ما یمنع من الاجتهاد في المسألةاختلاف الأولین دلیل على عدم الإ

واستدل المفصلون: بأن القول الثالث إذا كان رافعا لما اتفق علیه الأولون یكون إحداثه 
مخالفًا للإجماع ومخالفة الإجماع غیر جائزة ، أما إذا لم یكن رافعا لما اتفق علیه لم یكن فیه 

  . )5(لقول الثالثمخالفة للإجماع فیجوز إحداث ا

  

وهي إذا أفتى المجتهدون في عصر بحكم واحد في مسألتین بدون تفصیل فهل المسألة الثانیة: 
  لمن بعدهم أن یفرقوا بینهما ؟

، وأفتى البعض ي مال الصبي ولا في الحلي المباح: أن یقول بعضهم بعدم وجوب الزكاة فمثاله
تجب الزكاة في مال الصبي والحلي المباح ، ولم  الآخر في العصر نفسه بحكم مخالف لهذا، فقال:

یعرف من أهل عصرهم من فرق بین المسألتین ، فهل یجوز لمن بعدهم أن یفرق بینهما فیه ، بأن 
  .)6(یقول: تجب الزكاة في مال الصبي ولا تجب في الحلي المباح

نصوا على عدم اختلف الأصولیون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: ومحل النزاع إذا لم ی
  الفرق بینهما، فإن نصوا على ذلك فلا خلاف في عدم جواز التفرقة بین المسألتین في الحكم .

  القول الأول: یجوز مطلقا اتحد الجامع بین المسألتین أو اختلف.

  .القول الثاني: لا یجوز مطلقاً 
                                                           

  ).2/62الرازي: المحصول ( 1)(
  .1/199الآمدي: الإحكام  2)(
  ).326القرافي : شرح تنقح الفصول (ص:  3)(
  .1/707الجویني: البرهان  4)(
 .1/199الآمدي: الإحكام  ؛2/62الرازي: المحصول  5)(
  ).119عبد االله: الأخذ بالرخصة وحكمه (ص:  6)(
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  .)1(وهو اختیار البیضاويولا تجوز عند اتحاده،  -القول الثالث: تجوز التفرقة عند اختلاف الجامع 
  

إذا اختلف المجتهدون في العصر الواحد في حكم المسألة على قولین، فهل یجوز  المسألة الثالثة:
  الاتفاق منهم بعد ذلك على أحد القولین؟

اختلفوا فیها: فمنهم من جوز الاتفاق بعد الاختلاف وهو اختیار ابن الحاجب والرازي والبیضاوي، 
  و اختیار الصیرفي والباقلاني .ومنهم من منعه وه

  . )2(وقال إمام الحرمین والآمدي : یجوز إن لم یستقر الخلاف، ولا یجوز عند استقراره
  

  : في جواز اتفاق العصر اللاحق على أحد قولین للعصر السابق.المسألة الرابعة

هم أن یتفقوا إذا اختلف المجتهدون في عصر واحد على قولین في مسألة فهل یجوز للمجتهدین بعد
  على قول واحد من هذین القولین ویكون العمل بالقول الآخر ممتنعا ؟

  القول الأول: المنع وذهب إلیه الآمدي والصیرفي وإمام الحرمین وأحمد بن حنبل .

  .)3(القول الثاني: الجواز وقال به الإمام الرازي والبیضاوي وقالا بحجیته إذا وقع

  

  

  

  

  

                                                           
 .272/ 3الإسنوي: نهایة السول   1)(
  .3/896أمیربادشاه: تیسیر التحریر   2)(
  .272/ 3الإسنوي: نهایة السول   3)(
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  لثالمطلب الثا
  لفيق في التشريعحكم الت

  الفرع الأول: مفهوم التلفیق في التشریع.

تخیر ولي الأمر أو من ینوب عنه أحكاماً من مختلف المذاهب على أساس اختیار الأصلح 
  .)1(والأرفق والأعدل  لیجعل قانوناً تسیر علیه البلاد الإسلامیة وهو ما یسمى بالتقنین

  الفرع الثاني: التطور التاریخي للتقنین.

رى بعض الباحثین أن مبدأ فكرة جمع الناس على رأي واحد في القضاء قد جاء من قبل ی
بن المقفع حیث حاول إقناع أبي جعفر المنصور بالتقنین في بدء العهد العباسي في رسالة اعبد االله 

  .2سمّاها (رسالة الصحابة)، واقترح على الخلیفة جمع الأحكام الفقهیة وإلزام القضاة بالحكم بها

كما أن فكرة إلزام الناس بالتقاضي على رأي واحد قد رویت في لقاء الإمام مالك بن أنس  
  )3(وأبي جعفر المنصور، والمهدي، ولكن الإمام مالك رفض ذلك

وقد ظهرت محاولات عدیدة لتقنین الفقه الإسلامي في القرنین الماضیین، منها (الفتاوى  
ین العبادات والعقوبات والمعاملات، ومجلة (الأحكام العدلیة) الهندیة) لجماعة من علماء الهند، لتقن

م، 1869التي تضمنت جملة من أحكام: البیوع، والدعاوى، والقضاء وصدرت هذه المجلة عام 
مادة استمد أغلبها من الفقه الحنفي، وقد ظلت هذه المجلة مطَبّقة في أكثر  1851واحتوت على 

  .)4(لعشرینالبلاد العربیة إلى أوساط القرن ا

إلى أن أصبحت المجلة بعد مدة غیرَ كافیة للوفاء بالحاجات العصریة التي نشأت بسبب 
تولّد الأسالیب الاقتصادیة الحدیثة في التجارة وفي العمل وسائر نواحي الإنتاج مما دعا إلى تدارك 

لشعور بقصور الحاجة بقوانین متتابعة عدیدة كان كل منها ینسخ جانباً من المجلة، حتى أصبح ا
المجلة عن الوفاء بالحاجة الزمنیة یتزاید عند المسؤولین في العهد العثماني، فكان ذلك إرهاصاً 

  .)5(لحلول القانون المدني الذي لا یخلو من آثار القوانین الوضعیة

                                                           
  ).14ص: المیمان: التلفیق في الاجتهاد والتقلید ( ؛)141هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:  1)(
 ).239القاسم: الإسلام وتقنین الأحكام (ص:  2)(
  ).134) الباني: عمدة التحقیق (ص: 3(
  ).111مدكور: القضاء في الإسلام (ص:  ؛1/198) الزرقا: المدخل الفقهي العام 4(
  .1/200) الزرقا: المدخل الفقهي العام 5(
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  الفرع الثالث: مشروعیة التلفیق في التشریع.

المذاهب الفقهیة المعتبرة یعتبر من مختلف  اً إن صیاغة قانون إسلامي مقنن یجمع أحكام
  ن:ین في الحكم على ذلك في اتجاهو اصر بین أحكام المذاهب الإسلامیة، والمع اً تلفیق

الأول: المانع للتقنین القائم على التخییر من أحكام المذاهب الإسلامیة؛ وذلك خشیة الوقوع 
  .)1(في التناقض بین الأحكام وأدلتها

نین القائم على التخییر من أحكام المذاهب الإسلامیة وإن أدى الاتجاه الثاني: المجیز للتق
إلى الوقوع في التلفیق، واعتبر هذا التلفیق من النوع الجائز لاسیما إن كان من مجامع علمیة تجمع 

  .)2(كبار العلماء وأهل النظر بعد الحاجة الماسة لمواجهة القوانین الوضعیة

  لا حرج فیه لا سیما إذا انضبط الملفق بضوابطه. ن هذا النوع من التلفیقإویمكن القول 
  

  .)3(تلفیق في التشریعالفرع الرابع: ضوابط ال

أولاً: خضوع التلفیق في التقنین لقواعد الشریعة ومبادئها وأن تكون الأحكام المقننة محققة لمقاصد 
  الشریعة وغایاتها.

هادیة، فلا یتناول الأحكام المعلومة من ثانیاً: أن یكون التلفیق في الأحكام الشرعیة الظنیة الاجت
  الدین بالضرورة، ولا المجمع علیها.

  .ثالثاً: اشتراط العلم والعدالة والتقوى فیمن یتصدون لتقنین أحكام الشریعة الإسلامیة

                                                           
  ).80: تقنین الفقه الإسلامي(ص: عبد البر ؛)112) أبو العنین: تاریخ الفقه الإسلامي (ص: 1(
  ).144هنیة: التلفیق وتتبع الرخص (ص:  ؛)88) السنهوري: أحكام التلفیق بین المذاهب (ص : 2(
  ).144هنیة التلفیق وتتبع الرخص (ص:  )3(
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  الأول فصلال
  في التورق التلفيق 

  

  ثلاثة مباحث:ویتضمن 

  

  مفهوم التورق وصوره وأنواعه. المبحث الأول:

  التورق. حقیقة التلفیق في المبحث الثاني:

  الحكم الشرعي للتلفیق في التورق. :لثالمبحث الثا
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  الأول المبحث
  مفهوم التورق وصوره وأنواعه

  

  ثلاثة مطالب:ویتضمن 

  مفهوم التورق.  الأول: طلبالم   

  صور التورق. الثاني: المطلب   

  أنواع التورق. :لثالثا المطلب   
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  للأوالمطلب ا
  مفهوم التورق

  الفرع الأول: التورق لغةً.

  ل في الأصل على معنیین:: مأخوذ من الوَرِق، وهو یدالتورق في اللغة

  الأول: الخیر والمال.

  والثاني: لون من الألوان، وهذا اللون هو ما یشبه الرماد.

فمن المعنى الأول: ورق الشجر؛ لأن الشجرة إذا تحاتَّ ورقُها انجردت كالرجل الفقیر. وقد 
الورق: أي كثیر. ویقال: عُبِّر بالوَرَق عن المال الكثیر تشبیهاً له في الكثرة بالورق، فیقال: مال ك

، ةر یلى عشبة ورقها كورق الهندبا الصغتورق الحیوان: إذا أكل ورق الشجر، والتورق: یطلق ع
  خضراء ملیئة، یأكلها الناس، وتحبها الغنم جداً. 

ویقال أورق الصائد؛ أي لم یصد؛ لأن الصائد یلقي حبالته ویغیب عنها ویأتیها بعد زمن 
لورق على الحبالة فلا یهتدي لها، فلذلك یقال أورق؛ أي صادف الورق وقد أعشبت الأرض وسقط ا

  قد غطى حبالته، ثم كثر هذا حتى قیل لكل من طلب حاجة ولم یصبها: قد أورق.

فَابْعَثُوا  {ومن المعنى الأول أیضاً: الوَرِق: الفضة المضروبة (الدراهم)، ومنه قوله تعالى: 
، وقیل: یطلق الوَرِق على الفضة المضروبة وغیر )1( } لىَ المدَِْينَةِ أَحَدَكُمْ بوَِرِقِكُمْ هَذِهِ إِ 

قَة على المال، والفضة والدراهم المضروبة منها. ویقال: أورق الرجل: إذا  المضروبة. كما تطلق الرَّ
  صار ذا ورِق. واستورق الرجل: إذا طلب الورِق (الدراهم الفضیة). والوراق: كثیر الدراهم. 

الثاني للورق (اللون): الوُرْقَة وهي السمرة التي تشبه الرماد، فیقال: بعیر ومن المعنى 
أورق؛ وناقة ورقاء، وحمامة ورقاء. ویقال: عام أورق؛ إذا كان جدباَ، فیصیر لون الأرض لون 

  .)2(الرماد، وسمي عام الرماد لهذا

  فالمعنى اللغوي المقصود من التورق هنا: الحصول على الورِق (النقود).

 

                                                           
 . 19) سورة الكهف: الآیة1(
لزبیدي: تاج العروس ؛ ا10/452)؛ ابن منظور: لسان العرب 1088) ابن فارس: معجم مقاییس اللغة (ص: 2(

26/458.  
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  الفرع الثاني: التورق اصطلاحاً 

 عند العلماء القدامى:  .أ 

، فإن ثبت هذا القول من )1(ذكر ابن القیم قولاً عن عمر بن عبد العزیز: " التورق آخیة الربا"
عمر بن عبد العزیز بهذا اللفظ (حیث لم أجده في كتب الأحادیث المسندة) فإنه یدل على أن 

القرن الأول، ومن الغریب أن أهل اللغة، حتى الذین ألفوا  الكلمة مستعملة في هذا المعنى منذ
، )2(في مصطلحات الفقهاء لم یذكروا هذه الكلمة، وإنما ذكر الفیومي صورة التورق وسماها عِیْنَة

، غیر الحنابلة فذكروه كصورة من صور العینة، أو البیوع )3(وعلى هذا جرى جمهور الفقهاء
  المنهي عنها أو الربا.

من ذكر التورق بهذا الاسم فهو ابن أبي شیبة، حیث روى بسنده عن إیاس بن معاویة:  أما أول
  .)4("أنه كان یرى التورق، یعني: العینة"

تحدث شیخ حیث  - وبصورة أدق عند ابن تیمیة ومن بعده -بالحنابلةوهو مصطلح خاص 
تري الدراهم وابتاع "ولو كان مقصود المش الإسلام ابن تیمیة عن الحیل الربویة، ومما قاله: 

  .)5(السلعة إلى أجل لیبیعها ویأخذ ثمنها، فهذا یسمى: التورق."

یقول تلمیذه  ابن مفلح: " ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما یساوي مائة بمائتین فلا بأس ، نص و 
  . )6(علیه وهي التورق"

  من خلال ما سبق یتضح ما یلي:

 ة متأخري الحنابلة وفي كتاباتهم.مصطلح التورق لم یستعمل باسمه إلا على ألسن .1

المراد بالتورق عندهم هو: شراء الشخص سلعة معینة إلى أجل، ثم قیامه ببیعها بعد ذلك  .2
 بثمن حال أقل من الثمن الذي اشترى به؛ للحاجة.

  

                                                           
بالمد  العروة في طرفي الحبل تربط به الدابة یعني أن  –؛ والآخیة 108/ 5) ابن القیم: تهذیب سنن أبي داوود 1(

  التورق یجر إلى الربا.
 ).262) الفیومي: المصباح المنیر (ص: 2(
  .3/69؛ الشافعي: الأم 5/106؛ الخرشي: حاشیة الخرشي 541/ 7 حاشیة ابن عابدین) ابن عابدین: 3(
  .10/526) ابن أبي شیبة: مصنف ابن أبي شیبة 4(
  .4/21) ابن تیمیة: الفتاوى الكبرى 5(
  . 4/171) ابن مفلح: الفروع   6(
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 المعاصرین:عند العلماء   .ب 

  تنوعت عبارات المعاصرین في تعریف التورق، ومن هذه التعریفات:

 .)1(السلعة بثمن مؤجل، ثم یبیعها إلى آخر نقداً بثمن أقل مما اشتراها به.""أن یشتري الرجل  –

لغیر البائع بأقل مما اشتراها به؛ لیحصل بذلك  "أن یشتري الشخص سلعة نسیئة، ثم یبیعها نقداً  –
 . )2(على النقد"

ئع وملكه عرَّفه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بأنه: "شراء سلعة في حوزة البا –
 . )3(بثمن مؤجل، ثم یبیعها المشتري بنقد لغیر البائع؛ للحصول على النقد (الورِق)"

عرفته لجنة المعاییر الشرعیة المنبثقة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  –
والإسلامیة بأنه: " شراء سلعة بثمن آجل مساومة، أو مرابحة، ثم بیعها إلى غیر من اشتریت 

 . )4(النقد بثمن حال"للحصول على  منه

هو شراء سلعة من طعام أو سیارة أو أرض أو غیر ذلك بدراهم معدودة عرفه ابن باز بأنه: " –
 .5)(إلى أجل معلوم ثم بیعها إلى غیر من اشتراها منه لیقضي حاجته من زواج أو غیره"

ویمكنه من  یغ الربویةعرفه عبد االله المنیع: " تصرف المحتاج للنقد تصرفاً یبعده عن الص –
تغطیة حاجاته النقدیة وذلك بأن یشتري سلعة قیمتها مقاربة لمقدار حاجته مع زیادة في ثمنها 
لقاء تأجیل دفع قیمتها ثم یقوم ببیعها بثمن حال لیغطي بذلك الثمن حاجاته القائمة وبشرط ألا 

 .)6(یبیعها على من اشتراها منه"

فه الرشیدي بأنه: " شراء سل – عة بالأجل، وبیعها نقداً لغیر البائع، بهدف الحصول على عرَّ
 . )7(السیولة لسد حاجة من قضاء دین، أو زواج، أو حتى الاتجار"

 

                                                           
  ).183) قلعه جي، وقنیبي: معجم لغة الفقهاء (ص: 1(
 (ص: دیة والإسلامیة)؛ جمعة: معجم المصطلحات الاقتصا153حماد: معجم المصطلحات الاقتصادیة (ص: )2(

)؛ وزارة الأوقاف الكویتیة: الموسوعة الفقهیة الكویتیة 129عبد الناصر: المعجم الاقتصادي (ص: ؛)192
14/147.  

  ).320) رابطة العالم الإسلامي:  قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص:3(
  ).492رعیة (ص:) هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة: المعاییر الش4(
  .19/246) ابن باز: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 5(
 ).5) المنیع: حكم التورق كما تجریه المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر (ص: 6(
  ).21) الرشیدي: عملیات التورق (ص:7(
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  من خلال ما سبق یتضح ما یلي:

أطراف عملیة التورق ثلاثة: طالب التورق (المستورق)، والبائع (الطرف الثاني)، والمشتري  .1
 الثاني للسلعة (الطرف الثالث).

ناك من عرف التورق بصورته، وینبغي أن یكون التعریف الجامع المانع بالحد لا ه .2
 بالوصف أو الصورة أو الرسم.

 معظم التعاریف مكررة وان اختلفت في الألفاظ واضافة بعض القیود. .3

 الفرق بین تعریف القدامى والمعاصرین:  .ج 

هي عنها أو الربا، التورق عند القدامى هو صورة من صور بیوع العینة أو البیوع المن .1
 بخلاف المعاصرین فهو وسیلة للحصول على السیولة (النقد).

هناك تداخل بین مفهوم كل من التورق والعینة لدى القدامى، بخلاف المعاصرین فتعریفهم  .2
 للتورق مغایر للعینة باشتراط أن یكون المشتري الثاني غیر البائع الأول.

للتورق وإنما ذكروا صورته وتوصیفه، وتبعهم في ذلك  أن الفقهاء القدامى لم یذكروا تعریفاً  .3
 بعض المعاصرین.

 التعریف المختار، وسبب اختیاره:  .د 

  بالنظر في تعریفات القدامى والمعاصرین، فقد اخترت تعریف المعاییر الشرعیة وهو:

منه  ثم بیعها إلى غیر من اشتریت )2(أو مرابحة )1("التورق هو: شراء سلعة بثمن إلى أجل مساومة
  للحصول على النقد بثمن حال".

  وذلك للأسباب التالیة:

أن هذا التعریف یوضح حقیقة التورق بالحد، ولا یغفل عن أي صورة من صوره، فهو جامع  .1
 مانع.

أنه یزیل التداخل بین مفهوم التورق والعینة حیث أن جل التعریفات لم تذكر عن التورق إلا  .2
 لبائع الأول مرابحةً.الصورة المشابهة للعینة حیث یبیع ا

  
                                                           

الموسوعة الفقهیة الكویتیة  ) بیع المساومة: هو البیع الذي لا یظهر فیه البائع رأس ماله؛ وزارة الأوقاف الكویتیة:1(
9/9 .  

  .6/122) المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زیادة ربح؛ المرغیناني: الهدایة 2(
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  الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة.

 العینة.  .أ 
لعینة (بكسر العین وفتح النون): مأخوذة من العَیْن، وهي من الألفاظ المشتركة التي لغةً: ا

تطلق على عدة معان منها: العین الباصرة، وعین الماء، وعین الشيء: ذاته، والعین: النقد، 
ن فلان من فلان عینة: أي تسلف منه. واشتقت العینة من عین المیزان، والعین: السلف یقال: تعی

  .)1(زیادة رَّ ادته؛ لأن العینة لا بدَّ أن تجوهي زی

  .)2(شراء سلعة بثمن آجل وبیعها إلى من اشتریت منه بثمن حال أقلاصطلاحاً: 

  الیة:العلاقة بینهما علاقة تباین وذلك للأسباب التالعلاقة بین التورق والعینة: 

لأن المشتري الثاني للسلعة في التورق هو غیر البائع الأول، وأما في العینة فیكون المشتري  –
 الثاني فیها هو البائع الأول للسلعة.

للتورق ثلاثة أطراف وهي: طالب التورق، وبائع السلعة الأول، والمشتري الثاني للسلعة. وأما  –
 العینة فلها طرفان.

حصول المستورق على النقد (السیولة)، وقد تكون هذه الغایة غیر  أن الغایة من التورق هي: –
مصرح بها للطرف الآخر. وأما الغایة من العینة فهي: حصول الزیادة لصاحب العینة، وهي 

 .)3(تكون معلومة للطرفین، ویتم البیع بالتواطأ على ذلك
 الربا.  .ب 

ورباء، وألف الربا بدل عن اسم مقصور على الأشهر، وهو من ربا یربو ربوا، وربوا  لغةً:
  واو، وینسب إلیه فیقال: ربوي.

  : ربا الشيء إذا زاد، ومن ذلك قول االله تبارك وتعالى: والأصل في معناه الزیادة، یقال
دَقَاتِ  { بَا وَيُرْبيِ الصَّ   .)5(، وأربى الرجل: عامل بالربا أو دخل فیه)4( }يَمْحَقُ االلهَُّ الرِّ

                                                           
؛ الزبیدي: تاج العروس 13/367)؛ ابن منظور: لسان العرب727ابن فارس: معجم مقاییس اللغة(ص:  1)(

35/432.  
 ).412سسات المالیة الإسلامیة: المعاییر الشرعیة (ص: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤ  2)(
 ).8شبیر: التورق الفقهي وتطبیقاته المعاصرة (ص:  3)(
 .276) سورة البقرة: الآیة 4(

؛ الزبیدي: تاج العروس 14/375)؛ ابن منظور: لسان العرب440) ابن فارس: معجم مقاییس اللغة (ص: (5
38/117.  
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خصوص غیر معلوم التماثل في معیار الشرع حالة العقد أو عقد على عوض ماصطلاحاً: 
  .  )1(مع تأخیر في البدلین أو أحدهما 

على الرغم من حصول الزیادة في المال في كل من بیع التورق والربا، العلاقة بین التورق والربا: 
  إلا أنه توجد عدة فوارق بینهما، نذكر منها:

ر ربوي: كالعروض بالنقود، وهذا الاختلاف في المبادلة في بیع التورق تكون لصنف غی –
البدلین جائز، لعدم ظهور الزیادة الربویة فیه. وأما المبادلة الربویة فتكون بین متماثلین: كذهب 
بذهب، أو بین صنفین مختلفین من الأصناف الربویة: كذهب بفضة نسیئة، فالزیادة الربویة 

 م قبض أحدهما في مجلس العقد.هنا تظهر بمجرد التفاضل في البدلین، أو بعد

الزیادة في بیع التورق مقابل الأجل جائزة عند جماهیر الفقهاء؛ لأن الزمن في البیوع له قیمة  –
 .)2(اقتصادیة، أما الزیادة في الدیون لأجل الأجل فلا قیمة لها؛ فلا  تجوز باتفاق الفقهاء

، كل، فالعینة حیلة للتوصل إلى الربا العلاقة بینهما علاقة جزء منالعلاقة بین العینة والربا: 
 .)3(محرمة عند الجمهور بخلاف الشافعیة، أما الربا فمحرم إجماعاً  وتفترق العینة عن الربا أنها

 التوریق.  .ج 

هو مصدر للفعل "ورق" یقال ورقت الشجرة توریقاً، وأورقت إیراقاً، أخرجت ورقها، قال  لغةً:
ت، كل ذلك إذا ظهر ورقها تاماً. وأورق الرجل كثر ماله، أبو حنیفة: ورقت الشجرة، وورقت، وأورق

ب، والإبل والغنم بل والمال فهو الفضة والذهب مضروباً أو غیر مضرو  –بكسر الراء –أما الورق 
  .)4(، فهذا كله یسمى ورقا في اللغةكله

یة تقسیم ملكیة الموجودات من الأعیان أو المنافع أو الدیون إلى وحدات متساو اصطلاحاً: 
   .)5(القیمة، وإصدار صكوك بقیمتها قابلة للتداول في سوق ثانویة

                                                           
 .2/21الشربیني: مغني المحتاج  1)(
 ).9شبیر: التورق الفقهي وتطبیقاته المعاصرة (ص:  2)(
 .1/167الشحود: المفصل في أحكام الربا  3)(
؛ الزبیدي: تاج العروس  10/452)؛ ابن منظور: لسان العرب 1088) ابن فارس: معجم مقاییس اللغة (ص: 4(

26/458.  
؛ ولا یجوز التوریق المؤجل، وتداوله 129ص بتصرف من المعجم الاقتصادي، للدكتور جمال عبد الناصر،  5)(

من قبل المصارف الإسلامیة أو الأفراد في سوق ثانویة أو عن طریق البیع المباشر بنقد معجل أقل منه، كما 
یجري في عملیات توریق الدیون المختلفة وتداولها في سوق الأوراق المالیة ، حیث إن ذلك من الربا باتفاق 

  .11/93تطبیقاته المعاصرة؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  -الدین أحكامه   أهل العلم؛ حماد: بیع
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بالرغم من أن التوریق والتورق یتقاطعان في توفیر السیولة للمستفید، العلاقة بین التورق والتوریق: 
  إلا أن العلاقة بینهما علاقة تباین، تتمثل في:

ادة بیعها لغیر البائع الأول؛ بقصد إذا كان التورق هو شراء سلعة بالأجل، وقیام المشتري بإع –
الحصول على النقود؛ فإن التوریق هو أن یقوم بنك أو مؤسسة مالیة بتحویل بعض الملكیات 

مجرد قرض نقد في الحال بنقد ، وهو إلى صكوك قابلة للتداول؛ بقصد الحصول على السیولة
 .)1( وریاً في المستقبل بمقابل أعلى، وقد یتوسط فیه بیع سلعة دولیة بیعاً ص

كما یفترق التورق عن التوریق، بفارق أساسي، وهو أن التورق من بیع السلعة بثمن أما التوریق  –
أو التصكیك أو التسنید فهو من بیع الدیون في غالب صوره، وقد یكون في توریق الأعیان 

  .)2(بتوریق ثمنها علي المستثمرین

  

  

  

  

                                                           
  ).16) ؛الزحیلي: التورق حقیقته وأنواعه (ص: 8شبیر: التورق الفقهي وتطبیقات المعاصرة (ص:   1)(
  ).          34) الشاذلي: التورق حقیقته وحكمه والفرق بینه وبین العینة والتوریق (ص: 2(
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  المطلب الثاني
  صور التورق

  التورق الفردي. الفرع الأول: صور

أن یحتاج رجل إلى دراهم (نقود)، فلا یجد من یقرضه أو لا یرید أن یطلب من أحد قرضاً،  .1
فیشتري سلعة نسیئة إلى سنة مثلاً بثمن یزید عن ثمنها نقداً، ثم یبیعها على غیر البائع 

لیس الأول؛ لأنه إذا باعها على الأول فهي بیع عینة. ومثاله: إنسان یرید أن یتزوج، و 
عنده أموال، فیشتري سیارة بمائة ألف ریـال مؤجلة لمدة سنة، ثم یبیعها لغیر البائع بتسعین 

 .)1(ألف ریـال لیدفع تكالیف الزواج 

أن یشتري المدین سلعة نسیئة بطریق المرابحة للآمر بالشراء، وبثمن یزید عن سعر یومها،  .2
سیارة بالأقساط بمائة ألف ریـال، ویبیعها بسعر أقل إلى الدائن مثل: أن یشتري المدین 

 .)2(ویبیعها إلى الدائن بما علیه من دین، وهو ثمانون ألفاً 

أن یشتري الرجل السلعة من تاجر بأكثر من سعر یومها، كألف دینار، على أن یدفع  .3
نصف ثمنها نقداً (معجل)، والنصف الآخر نسیئة (مؤجل) إلى سنة، فیأخذ المشتري 

لنقد بأقل من ثمنها الذي اشتراها به كثمانمائة دینار، ویسدد النصف السلعة، ثم یبیعها با
المعجل، وهو خمسمائة دینار، وینتفع المشتري بالباقي وهو ثلاثمائة دینار، وبعد تمام 

 .)3(السنة یسدد الثمن المؤجل، وهو خمسمائة دینار

 الفرع الثاني: صور التورق المصرفي المنظم.

  .:)4(ور كثیرة منهاأما التورق المنظم فله  ص

شراء المصرف السلع المحلیة أو الدولیة نقداً وبیعها بالأجل للمتورق (الذي یكون غالبا فرداً،  .1
وقد یكون مصرفاً آخر كما هو الحال في مالیزیا مثلا)، ثم توكیل المصرف ببیع الحال إلى 

نها. وهذه أشهر مشتر ثالث، ویكون غالبا نفس البائع الأول كون السلعة لم تتحرك من مكا
  صور التورق المصرفي.

                                                           
  .4/137: شرح زاد المستقنع ) العثیمین1(
  ).4) شبیر: التورق الفقهي (ص:2(
  ).5) بوهراوة: التورق المصرفي (ص: 3(
 ). 11) قحف وبركات: التورق المصرفي في التطبیق المعاصر (ص: 4(
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الإیداع النقدي لدى مصارف خارجیة وتفویضها بشراء سلع نقدا في السوق الدولیة، وبیعها  .2
لنفسها أجلا بثمن یزید بمقدار الفوائد حیث تباع تلك السلع ثانیة في السوق الدولیة لإعادة 

مصارف الإسلامیة كوسیلة لاستعمال الودیعة إلى حالتها النقدیة ثانیة، وهو مما تعمد إلیه ال
 السیولة المتوفرة لدیها.

 الشراء الحال من العمیل والتأجیر مع شرط البیع لنفس البائع الذي اشترى منه. .3

التورق البدیل عن القیمة الحالیة عند خصم السندات، حیث یقوم المصرف الإسلامي بالتورق  .4
الأوراق التجاریة باسم "برسم التحصیل" سداداً وتسلیم النقود للعمیل، ویتسلم المصرف الإسلامي 

 للقیمة الآجلة المستحقة له من التورق.

صكوك أعیان مؤجرة: وهي تقوم على بیع أعیان للجمهور بثمن محدد ثم استئجارها منهم مع  .5
اشتراط بیعها ثانیة للبائع الأول (الجهة المصدرة) بسعر شرائها، إما تقسیطاً أو دفعة واحدة، مع 

 حملة الصكوك من الأجرة ما بین الشراءین. تكسب

صكوك منافع: وهي تمثل منافع طویلة الأجل، مملكة للجمهور بنقد حال مع اشتراط بیع هذه  .6
 المنافع ذاتها لبائعها الأول بصورة سنویة، بنقد یتضمن زیادة ویستحق آخر كل سنة.

ه في كل مرة ینكشف أخد توقیع العمیل مسبقاً على تفویض المصرف بإجراء تورق لحساب .7
حسابه سواء في بطاقة الائتمان أو في الحساب الجاري، والقیام بعملیة التورق لتحقیق زیادة 

 ..نقدیة للمصرف الإسلامي على حسابه المنكشف
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  لمطلب الثالثا
  أنواع التورق

  .فرديالفرع الأول: مفهوم التورق ال

لة من خلال شرائه لسلعة من شخص الفردي : طلب شخص للنقود السائیقصد بالتورق 
آخر (البائع) بثمن مؤجل، وتملكه لها ، ثم قیامه(المشتري) ببیعها نقداً بسعر أقل لشخص ثالث 

  .)1((غیر البائع)، للحصول على النقد السائل لتمویل حاجات أخرى مختلفة
  

  : مفهوم التورق المصرفي المنظم.نيالفرع الثا

لمنظم: " أن یقوم المصرف الإسلامي بالاتفاق مع شخص ممن المراد بالتورق المصرفي ا    
یحتاجون إلى النقد على أن یبیعه سلعة إلى أجل بثمن أعلى من سعر یومها، ثم یوكل المشتري 
المصرف الإسلامي لیبیع له السلعة بثمن نقدي أقل عادة من الثمن المؤجل الذي اشترى به السلعة 

نقدي، وتبقى ذمته مشغولة للمصرف بالثمن الأكثر لهذه لیحصل المتورق بذلك على الثمن ال
   )2(المعاملة."

  

  : مقارنة بین التورق المصرفي المنظم والتورق الفردي.ثالثالفرع ال

اختلف الباحثون المعاصرون في تحدید العلاقة بین التورق الفردي، والتورق المصرفي      
توافق، وأنه لیس هناك اختلاف بینهما، وإنما  المنظم، فذهب بعضهم إلى أن العلاقة بینهما علاقة

في حین ذهب غالبیة الباحثین  )3(التورق المصرفي المنظم هو التورق المعروف لدى الفقهاء.
   )4(المعاصرین إلى أن العلاقة بینهما  علاقة تباین واختلاف.

ن في الحصول على یتفقا فبالرغم من أنهماوالأولى بالاعتبار أن بینهما تبایناً واختلافاً،     
  النقود عن طریق شراء سلعة بالأجل وبیعها بالثمن الحال ، إلا أنهما یختلفان من عدة وجوه وهي: 

                                                           
  ).3) فهمي: التورق الفردي والتورق المصرفي (ص: 1(
  ).253-252:  التورق والتورق المنظم (ص: السویلم ؛)22العماري: بیع الوفاء والعینة والتورق (ص: 2)(

) ذهب إلى هذا الرأي الشیخ عبد االله المنیع، والشیخ عبد القادر العماري، والباحث صالح محمد الخضیري في (3
  ).48رسالة الدكتوراة بعنوان: "التورق وتطبیقاته المعاصرة في المصارف الإسلامیة" ( ص: 

  ابع لرابطة العالم الإسلامي، وكثیر من العلماء.) ذهب إلى ذلك المجمع الفقهي الت(4
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التورق الفقهي (الفردي) یجمع بین عقدین منفصلین عن بعضهما البعض، حیث یقوم العمیل   -1
عملیة أخرى منفصلة بشراء للسلعة مستوفیة أركان البیع بالأجل، ثم تنتهي هذه العملیة لتبدأ 

عنها تماماً، وهي بیع السلعة التي اشتراها بثمن حال. أما في التورق المصرفي فإن عملیاته 
مرتبطة مع بعضها البعض، حیث یقوم المصرف باتفاقات سابقة على العملیة، مع كل من 

به. وهو والجهة التي یبیع علیها، لیضمن استقرار السعر، وعدم تذبذ الجهة التي یشتري منها،
وبمجرد توقیع العمیل على الأوراق تتم عملیة البیع والشراء،   )1(تواطؤ یقترب من بیع العینة.

  )2(ویدخل في ذمة العمیل دیون، ویدخل في حسابه ثمن السلعة بالنقد.

في التورق المصرفي المنظم یكون المصرف وكیلاً عن المشتري في بیع السلعة التي اشتراها   -2
كالة المصرف بالبیع نقداً لما أقدم العمیل على هذه المعاملة، ولو انفصلت الوكالة منه، ولولا و 

في حین أن البائع في التورق الفقهي لا  )3(عن البیع الآجل لانهار هذا التمویل من أساسه.
  )4(علاقة له ببیع السلعة مطلقاً، ولا علاقة له بالمشتري الثاني.

تم قبض السلعة؛ لا من قبل العمیل، ولا من قبل المصرف، في التورق المصرفي المنظم لم ی  -3
  وهذا یؤدي إلى ربح ما لم یضمن المنهي عنه شرعاً.

في التورق المصرفي المنظم یعلم البائع (المصرف) بهدف العمیل من التورق، وهو الحصول   -4
  ن الشراء. على النقود، في حین أن البائع في التورق الفقهي لا یعلم بهدف المشتري الأول م

في التورق الفقهي تدور السلعة دورتها العادیة من مالك أصلي إلى المتورق إلى مالك جدید، ثم  -5
منه إلى أطراف أخرى. أما في التورق المصرفي المنظم فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي 

   )5(باعتها إلى المصرف. وبهذا یكون التورق المصرفي صورة من صور العینة.
  

  : التورق العكسيرابعع الالفر 

في التورق العكسي یكون المستورق شركة أو مؤسسة مالیة، أو بنك، ولیس الأفراد، حیث 
  یوكل البنك الشركة أو غیرها بشراء السلعة نیابة عنه، ثم یبیعها لنفسه.

                                                           
  ).190السعیدي: التورق كما تجریه المصارف في الوقت الحاضر (ص:1) (
  ).456محي الدین: التطبیقات المصرفیة لعقد التورق (ص:  2)(

  ).190) السعیدي: التورق كما تجریه المصارف في الوقت الحاضر (ص:(3
  ).145)؛ المشیقح: التورق المصرفي عن طریق بیع المعادن(ص: 253المنظم (ص: السویلم: التورق والتورق  )(4
  ).456محیي الدین: التطبیقات المصرفیة لعقد التورق (ص:  5)(
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البنك مقصورة على دفع المبلغ المطلوب، وأخذ شیكات آجلة بالمبلغ وفوائده، وتكون مهمة 
حتفاظ بأوراق تشتمل على إیصالات مخزنیة بسلعة من السلع، لا تدخل في ملك البنك ولا مع الا

  .)1(المستورق، ولا وجود لها في مقر البیع أصلاً، فلا یوجد قبض فعلي للسلعة، ولا قبض حكمي

فالمقصود بالتورق المصرفي العكسي: طلب البنوك الإسلامیة للنقود السائلة من عملائها، 
وسیط عملیات تقوم بها البنوك لصالح العملاء، لشراء بعض السلع من الأسواق العالمیة من خلال ت

أو المحلیة، بسعر حال، ثم بیعها للبنك بسعر آجل. على أن یتصرف فیها البنك بعد ذلك بالبیع 
  .)2(لشخص ثالث

  

                                                           
 ).15الزحیلي:  التورق حقیقته وأنواعه (ص:  1)(
ت المالیة )؛ التورق العكسي الذي تجریه بعض المؤسسا3فهمي: التورق الفردي والتورق المصرفي (ص:  2)(

الإسلامیة لا یجوز شرعاً، لأنه یتضمن التورق المصرفي المنظم، ویزید علیه بعدة أمور ممنوعة شرعاً، ومن 
ذلك: أنه یتضمن قرضاً جرَّ نفعاً، وبیع الوكیل لنفسه، والدخول في مسألة: "ضع وتعجل"؛ شبیر: التورق 

 ).40الفقهي وتطبیقاته (ص:
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  الثاني المبحث
  حقيقة التلفيق في التورق

  

  أربعة مطالب: تضمنوی

  البیع الآجل. الأول: طلبالم    

  المرابحة. الثاني: المطلب    

  الثالث: الوفاء بالوعد. المطلب    

  الرابع: التورق. المطلب    
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  المبحث الثاني
  حقیقة التلفیق في التورق

أنه مركب من عدة عناصر؛ ولبیان حقیقة التلفیق في عند التأمل في التورق المعاصر نجد 
  التورق لا بد من تفصیل القول في كل عنصر من العناصر التالیة على حدة وهي:

  أولاً: البیع الآجل.                            

  ثانیاً: المرابحة.

  ثالثاً: الوفاء بالوعد.

  رابعاً: التورق.

  نة صورة التورق المعاصر(المنظم، المصرفي).لتكتمل هذه العناصر في مجموعها مكو 
  

  المطلب الأول
  البيع الآجل

  الفرع الأول: حقیقة البیع الآجل.

  البیع الآجل لغةً: •

؛ مصدر باع، وهو: مبادلة مال بمال، أو مقابلة شيء بشيء، أو دفع عوض البیع لغةً 
د به الآخر، ویسمى كل قد یطلق أحدهما ویرا -كالشراء-وأخذ ما عوض عنه. والبیع من الأضداد 

  .)1(واحد من المتعاقدین: بائعاً، أو بیعاً 
؛ اسم فاعل من أجل، والمصدر أجل، والأجل: غایة الوقت في الموت وحلول الآجل لغةً 

وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكتَِابُ  [الدین ونحوه، وهو أیضاً مدة الشيء، وفي التنزیل: 
  .)3(أي حتى تقضي عدتها، والآجل ضد العاجل )2(]هُ أَجَلَ 

  
                                                           

؛ الزبیدي: تاج العروس  8/23)؛ ابن منظور: لسان العرب 295لغة (ص:) ابن فارس: معجم مقاییس ال(1
20/368.  

 .235سورة البقرة: الآیة  2)(
  .435/ 27؛ الزبیدي: تاج العروس 11/ 11)؛ ابن منظور: لسان العرب84ابن فارس: معجم مقاییس اللغة (ص: 3)(
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 البیع الآجل اصطلاحاً: •

مبادلة أو بیع، یتم فیه تسلیم المبیع في الحال، ویؤجّل وفاء الثمن أو تسدیده، كله أو 
فهو وصف للبیع صورة لكنه للثمن معنى، وهو ضد  )1(بعضه، إلى آجال معلومة في المستقبل

  .)3(، أو هو ما یتأخر فیه تسلیم بدل عن بدل آخر)2(داً البیع الحال أو البیع نق

  الفرع الثاني: حكم البیع الآجل.

v :تحریر محل النزاع 

اتفق الفقهاء على مشروعیة البیع إذا كان للسلعة سعر واحد فقط، سواء سدد المشتري في 
د، فیقال الحال أو تأخر في السداد، واختلفوا إذا كان للسلعة سعران، سعر للأجل وسعر للنق

 .4)(للمشتري: السلعة الآن بكذا، وإلى سنة بكذا، وإلى سنتین بكذا

v :أقوال العلماء 

  : جواز بیع السلعة مع الزیادة عن سعر الحال (النقد)؛ لأجل الأجل(النَسَاء).القول الأول

  ، وكثیر )8(، والحنابلة)7(، والشافعیة)6(، والمالكیة)5(وقال به: جمهور الفقهاء من الحنفیة
  ، )10(، والدكتور یوسف القرضاوي)9(من العلماء المعاصرین منهم الشیخ عبد العزیز بن باز

                                                           
 ).4عبد الخالق: القول الفصل في بیع الأجل (ص:  1)(
 ).311الزحیلي: معاملات مالیة معاصرة (ص:  ؛)15: البیع المؤجل (ص: ) أبو غدة2(
  حجي: البیع لأجل، مفهومه، ومشروعیته، موقع مجلة المستثمرون  3)(

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=739؛ م.2013یونیو1لإثنین ا    
  ).4)؛ عبد الخالق: القول الفصل في بیع الأجل (ص: 17أبو غدة: البیع المؤجل (ص:  4)(
؛ الزیلعي: 5/224؛ الكاساني: بدائع الصنائع 125و 13/35السرخسي: المبسوط ؛ 3/58المریغناني: الهدایة  5)(

 .5/142؛ ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین 4/78تبیین الحقائق 
؛ الدسوقي: حاشیة 3/73؛ ابن رشد: بدایة المجتهد 4/381؛ الشاطبي: الموافقات 7/341القرافي: الذخیرة  6)(

  .3/165الدسوقي 
؛ الماوردي: الحاوي 479/ 2؛ الشربیني: مغني المحتاج 5/498؛ الرافعي: فتح العزیز 3/73الشافعي: الأم  7)(

5/364. 
؛ 4/311)؛ ابن مفلح: المبدع 36بن القیم: الجواب الكافي (ص: ؛ ا29/499ابن تیمیة: مجموع الفتاوى  8)(

 .3/338البهوتي: كشاف القناع 
 ).43فتوى الشیخ ابن باز(ص:  - المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة: مجلة الاقتصاد الإسلامي 9)(
  ).259القرضاوي: الحلال والحرام (ص:  10)(

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=739
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  .)3(،  وعبد الستار أبو غدة)2(، والدكتور رفیق المصري)1(والدكتور وهبة الزحیلي

  : عدم جواز بیع السلعة بأكثر من سعر یومها لأجل الأجل.القول الثاني

، وأبو بكر الجصاص من )5(وشریح ، وابن سیرین،)4(حسینوقال به: زین العابدین علي بن ال
، والدكتور )8(، ومن المعاصرین الشیخ عبد الرحمن عبد الخالق)7(، وابن حزم الظاهري)6(الحنفیة

  .)9(نظام الدین عبد الحمید

v :سبب الخلاف 
 10)(هل تعد الزیادة في الثمن نظیر الأجل كالزیادة في الدین نظیر الأجل، أم لا تعد؟؟ .1

والذین  في البیوع لا الدیونفالذین أفتوا بجواز البیع الآجل قالوا بالفرق؛ فالزمن له قیمة 
 أفتوا بالحرمة قالوا بالتماثل بین البیوع والدیون.

اختلافهم في آیة تحلیل البیع وتحریم الربا، هل هي عامة أم قد خصصتها أدلة أخرى، فمن  .2
 قال بتخصیصها أفتى بحرمة البیع المؤجل.قال بعمومها أفتى بحل البیع المؤجل، ومن 

v :الأدلة ومناقشتها 
 أدلة القول الأول: •
 الكتاب. .1

يْطَانُ مِنَ  { قال تعالى: • بَا لاَ يَقُومُونَ إلاَِّ كَماَ يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ
ماَ الْبَيْعُ  مُْ قَالُوا إنَِّ بَا المسَِّْ ذَلكَِ بأَِنهَّ مَ الرِّ بَا وَأَحَلَّ االلهَُّ الْبَيْعَ وَحَرَّ   .)11(}  مِثْلُ الرِّ

                                                           
  ).321یة المعاصرة (ص: ) الزحیلي: المعاملات المال1(
 ).53) رفیق المصري: بیع التقسیط (ص: 2(
  ).19أبو غدة: البیع المؤجل (ص:  3)(
 .5/173الشوكاني: نیل الأوطار  4)(
  .2/337وكیع: أخبار القضاة  5)(
 .187/ 2الجصاص: أحكام القرآن  6)(
 .9/627ابن حزم: المحلى  7)(
  ).31عبد الخالق: القول الفصل (ص:  8)(
  .6/246عبد الحمید: حكم زیادة السعر في البیع نسیئة؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  9)(
  ). 293) أبو زهرة: الإمام زید (ص: 10(
  .275سورة البقرة: الآیة  11)(
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إن الذین یأكلون الرّبا من أهل الجاهلیة، كان إذا حلّ مال أحدهم، على  وجه الدلالة:
غریمه، یقول الغَریم لغریم الحق: "زدني في الأجل وأزیدك في مالك". فكان یقال لهما إذا 

یحل". فإذا قیل لهما ذلك قالا "سواء علینا زدنا في أول البیع، أو  فعلا ذلك: "هذا ربًا لا
  عند مَحِلّ المال"! فكذَّبهم االله في قیلهم فقال: "وأحلّ االله البیع" .

وأحلّ االله الأرباح في التجارة والشراء والبیع "وحرّم الربا"، یعني الزیادةَ التي یزاد رب المال 
أخیره دَیْنه علیه. فیقول عز وجل: فلیست الزیادتان بسبب زیادته غریمه في الأجل، وت

اللتان إحداهما من وَجه البیع، والأخرى من وجه تأخیر المال والزیادة في الأجل، سواء. 
 -وهي التي من وجه تأخیر المال والزیادة في الأجل- وذلك أنِّي حرّمت إحدى الزیادتین

وأحللتُ الأخرى منهما، وهي التي من وجه الزیادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع 
سلعته التي یبیعها، فیستفضلُ فَضْلها. فقال االله عز وجل: لیست الزیادة من وجه البیع 

مت الرّبا نظیرَ الزیادة   .)1( من وجه الربا، لأنّي أحللت البیع، وحرَّ

لو قیل إن هذا البیع یدخل في عموم (وأحل االله البیع) لكان هناك احتمالان  ویعترض علیه:
بالحظر والإباحة فیرجح الحظر على احتمال الإباحة، ولا سیما بعدما خرجت من عموم آیة 

  .)2(نوعة(وأحل االله البیع) كثیر من البیوعات المم

أن دعوى تخصیصها بالأدلة الدالة على تحریم الزیادة في الثمن  الرد على الاعتراض:
  .)3(للأجل غیر مسلم

ارَةً عَنْ  {قوله تعالى:  • ا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطلِِ إلاَِّ أَنْ تَكُونَ تجَِ َ يَا أَيهُّ
 .)4( }لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ االلهََّ كَانَ بكُِمْ رَحِيماً تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ 

وجه الدلالة: أن البیع بزیادة في الثمن مقابل الأجل داخل في عموم الآیة الكریمة، فإن 
البیع بالنسیئة من التجارة، ولا بد من أن تكون له ثمرة، وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة 

في البیع الآجل هو للسلعة مراعى فیه الأجل، وهو من التجارة  المشروعة، فالثمن
  .)5(المشروعة المعرضة للربح والخسارة

                                                           
  .6/13) الطبري: جامع البیان 1(
  ).21) أبو غدة: البیع المؤجل (ص: 2(
 ).11) الشمري: زیادة الثمن للأجل (ص: 3(
 .29النساء: الآیة سورة  4)(

  ).94) الإبراهیم: حكم بیع التقسیط (ص: (5
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لا یمكن أن تنهض الآیة حجة للقول بعدم الجواز ، واعتبار الزیادة التي  الاعتراض:
یتقاضاها البائع من المشتري داخلاً ضمن عموم النهي عن أكل الأموال بالباطل الوارد في 

یة ، لأن البیع إذا عد بیع عینة أو بیع اضطرار یكون بیعًا منهی ا عنه ، ویكون أخذ الآ
  . )1(الزیادة بسبب الأجل أكلاً لأموال الناس بالباطل لا أكلاً من التجارة عن تراض

أن الرضا في البیع أمر لا ینكر (وهو باعث علیه وبمثله لا یصیر  الرد على الاعتراض:
 لزم مثله في كل بیع وشراء)، إذ لابد من حامل له كحاجة المشتري إلى البائع مكرهاً، وإلا

المبیع والبائع إلى الثمن والفرق بین الباعث والمكره : أن الأول أمر متعلق بما یوجبه العقد 
من آثاره، والثاني أمر متعلق بالعقد فقط إذ الإكراه إنما یتحقق على العقد، والإكراه معارض 

  .)2(ه صار مغیِّرا للاختیار فیكون البیع لا عن فلا حكم لهللباعث فمتى غلب
 السنة. .2

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر : "eعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول االله  •
بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء یداً بید 

 .)3("كیف شئتم إذا كان یدا بید فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا

وجه الدلالة: الحدیث یدل بظاهره على أنه إذا اختلفت الأجناس، أو إذا تعدینا هذه 
  .)4(الأجناس، فبیعوا كیف شئتم حتى لو زدتم في الثمن

: "إنا بأرض لسنا tقال لعلي بن أبي طالب  tما روي عن عبد االله بن عمرو بن العاص  •
هم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نبتاعها بیننا، نبتاع البقرة بالشاة نظرة نجد بها الدینار والدر 

إلى أجل والبعیر بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علینا في ذلك من 
عندي، فحملت الناس  بأس؟ فقال علي: أمرني رسول االله أن أبعث جیشاً على إبل كانت

: یا رسول االله الإبل rت بقیة من الناس، فقلت لرسول االله ت الإبل، وقد بقیدعلیها حتى نف
ابتع علینا إبلاً : "rت، وقد بقیت بقیة من الناس لا ظهر لهم؟ فقال رسول االله دقد نف

. قال: فكنت أبتاع البعیر "هذا البعث دمن إبل الصدقة إلى محلها حتى ننف )5(بقلائص

                                                           
 .6/246) عبد الحمید: حكم زیادة السعر في البیع نسیئة؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1(
  .6/144) الدبور: بیع التقسیط؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2(
 .1587ح3/1211رق نقداً باب الصرف وبیع الذهب بالو -مسلم: صحیح مسلم؛ كتاب المساقاة  3)(
  ).312) شبیر: معاملات مالیة معاصرة (ص: 4(
  .4/156الشابَّة، ابن الأثیر: النهایة في غریب الحدیث والأثر  الناقة وهي قَلُوص القلائص جَمْع 5)(
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ت ذلك البعث، فلما حلت الصدقة دحتى نفمن إبل الصدقة إلى محلها  بالقلوصین والثلاثة
 .)r")1أداها رسول االله 

وجه الدلالة: دل الحدیث على أن الثمن المؤجل یكون زائداً عن الثمن الحال، وهذا واضح 
  .)2(من شرائه البعیر حالاً بالبعیرین والثلاثة إلى أجل

 القیاس. .3

و یتضمن بیع السلعة على السلم وهو بیع آجل بعاجل، فه - وهو قیاس عكسي - القیاس  •
مؤجلة بثمن معجل، وفي الغالب یكون السعر أقل من ثمن المثل لأجل التعجیل، فإذا جاز 

 .)3(الحط من الثمن لأجل التعجیل جازت الزیادة في الثمن لأجل التأجیل

 أدلة القول الثاني: §

 الكتاب. .1

بَا { قال تعالى: • مَ الرِّ  .)4( } وَأَحَلَّ االلهَُّ الْبَيْعَ وَحَرَّ

وجه الدلالة: إن أخذ الزیادة في البیع المؤجل لمكان الأجل هو من قبیل الربا فتدخل في 
  .)5(عموم قوله تعالى: (وحرم الربا)

ویعترض علیه: أن الآیة  محتملة ، فكما أنها تحتمل أن تكون داخلة في عموم البیع ، 
یر ترجیح یقدم احتمال تحتمل أیضًا أن تكون داخلة في عموم الربا ، وعند الاحتمال من غ

الحظر على احتمال الإباحة ، وخصوصًا أن إحلال البیع لیس على عمومه ، بل خرجت 
، كما أن إدراج هذه الصورة في الربا لا یصح، )6(منه البیع الربویة ، والبیع محل النزاع منها

زیادة في ثمن لأن الربا المحرم هو ربا الدین أو ربا الفضل ولیست هذه الصورة منهما؛ لأنها 
  .)7(البیع عند إبرامه

 

                                                           
  ؛ قال عنه الأرنؤوط: حدیث حسن.7025ح11/596أحمد: مسند أحمد  1)(

  .)17) الشمري: زیادة الثمن للأجل (ص: (2
  ).313شبیر: معاملات مالیة معاصرة (ص:  3)(
  .275سورة البقرة: الآیة  4)(
  ).21) أبو غدة: البیع المؤجل (ص: 5(
 .6/138) الدبور: بیع التقسیط؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 6(
  ).21) أبو غدة: البیع المؤجل (ص: 7(
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 السنة: .2

 )2("أو الربا )1(من باع بیعتین في بیعة فله أوكسهما: " eعن أبي هریرة قال: قال رسول االله •

وجه الدلالة: ظاهر الحدیث یدل على عدم جعل سعرین للسلعة: سعر للنقد، وسعر للنسیئة، 
  .)3(ه ربابیع فإذا جعل التاجر سعرین فلیبع بأقلهما وإلا كان

: أن هذا الحدیث بروایة "أوكسهما" ضعیف؛ لأن في إسناده محمد بن عمرو بن ویعترض علیه
، وعلى )4(علقمة، وقد تكلم فیه أكثر من واحد، قال ابن حجر فیه: "صدوق لكن له أوهام"
لأن القول -فرض صحته فإنه یحمل على واقعة بعینها ولا یعمل بظاهره كما قال الخطابي

  .)5(ؤدي إلى تضمن العقد الغرر والجهالةبظاهره ی

من  )6(وأما الواقعة التي یحمل علیها الحدیث فهي أن رجلاً أسلف آخر دیناراً في قفیزین
بر(قمح) إلى شهر، فلما حل الأجل طالبه بالبر، فقال المدین: بعني القفیز الذي لك علي 

ول، فصار بیعتین في بیعة بقفیزین إلى شهر آخر، فهذا بیع ثان قد  دخل على البیع الأ
فیردان إلى أوكسهما، وهو الأقل وإلا فالزیادة ربا، ولذلك فلا یصح الاعتماد على هذه الروایة 

. وأما الروایة الصحیحة فهي " نهى عن بیعتین في بیعة" دون الزیادة )7(في تلك المسألة
سعر یومها لأجل الأجل. المذكورة. وهذه الروایة لا تدل على عدم جواز بیع السلعة بأكثر من 

لأن معنى الحدیث أن یتعاقد الطرفان على شراء سلعة عُرض لها سعران دون أن یحدد السعر 
المراد التقید به في العقد، وهذا یؤدي إلى المنازعة والجهالة، أما إذا انعقد العقد على أحد 

ین في مجلس العقد فهو كما قال الخطابي: "فأما إذا باته على أحد الأمر  السعرین فیجوز البیع
  .)8(صحیح لا خلاف فیه"

                                                           
 .5/492الأثیر: النهایة في غریب الحدیث والأثر أنْقَصِهِما، ابن  أي أوْكَسِهِما النَّقْصُ؛: الوَكْسُ  1)(
؛ قال الألباني: 3463ح3/290باب فیمن باع بیعتین في بیعة  –أبو داود: سنن أبي داود؛ كتاب الإجارة  2)(

 حدیث حسن.
  ).314شبیر: معاملات مالیة معاصرة (ص:  3)(

  ).499) ابن حجر: تقریب التهذیب (ص:(4
  .3/123الخطابي: معالم السنن  5)(

 الناس تتواضع مكیال هو: وقیل ذراعا، وأربعین وأربع مائة قدر الأرض من وهو معروف،: المكاییل من القفیز) (6
  .5/395وقفزان، ابن منظور: لسان العرب  أقفزة والجمع علیه،

 .9/332العظیم آبادي: عون المعبود  7)(
  .3/123الخطابي: معالم السنن  8)(
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وقال الشوكاني: " والعلة في تحریم بیعتین في بیعة عدم استقرار الثمن في صورة بیع  
  .)1(بثمنین"

 من المعقول. .3

لأن هذا البیع یشتمل على الربا، للزیادة في الثمن فإنها جعلت مقابل التأجیل، فهي كالزیادة  •
 فرق بین أن تقول سدد الدین أو زد نظیر التأجیل، إذ المعنى في الدین لأجل الأجل، ولا

 .)2(فیهما واحد، فهو ربا

ویعترض علیه: هذا غیر مسلم؛ لأن الزیادة الربویة في الدین ما كانت بین متماثلین: دنانیر 
بدنانیر مع زیادة لأجل الأجل. فالزیادة هنا حقیقیة وأكیدة. أما الزیادة في ثمن السلعة فهي 

ست ربویة؛ لأنها بین مختلفین، فالدنانیر هنا تقابل بالسلعة لا بالدنانیر، فلو زاد في الدنانیر لی
على ثمن الوقت الحاضر فلا یعتبر ربا، ولهذا قرر الفقهاء أن الأجل في البیوع قد یكون له 

أو ثمن ومقابل، كما في السلم وهذا البیع بخلاف الأجل في الدیون فلا یجوز أن یقابل بثمن 
 .)3(زیادة

v :القول الراجح، وسبب ترجیحه 

وذلك للأسباب ، كثر من سعر یومها لأجل الأجلالقول الراجح هو القول بجواز بیع السلعة بأ
  التالیة:

لأن الزیادة هنا لیست بربا، لعدم توافر علة الربا في بیع السلع لأجل بأكثر من سعر یومها؛  .1
 إلا إذا توافرت فیها علة الربا.لأن كل زیادة خالیة من العوض لیست بربا 

أن التاجر الذي یبیع بالأجل مع زیادة الثمن هو مخاطر بماله؛ لأنه یبیع السلعة من شخص  .2
قد یعجز عن السداد، ثم هو ینتظر حالة یسره، فكانت الزیادة من أجل ذلك معقولة وهي في 

 مقابل مخاطرته، وهذا مسوغ للزیادة.

والشروط الإباحة متى ما تمت برضا المتعاقدین إلا ما ورد من أن الأصل في الأشیاء والعقود  .3
الشرع ما یبطله، ولما لم یرد دلیل قطعي على تحریم البیع إلى أجل مع زیادة في الثمن فیبقى 
على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى الحظر فعلیه بالدلیل، بل قد ورد من الشرع ما یدل على 

 صحة هذا البیع.

                                                           
  .5/172ر الشوكاني: نیل الأوطا 1)(
 ).293) أبو زهرة: الإمام زید (ص: 2(
  ).316) شبیر: معاملات مالیة معاصرة (ص: 3(
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ل مع زیادة في الثمن جائز عقلاً؛ لأن التاجر حر في أن یبیع بأي سعر یرید، أن البیع إلى أج .4
فقد یخفض السعر لهذا، وقد یزید على ذاك، فكذلك یجوز عقلاً للبائع أن یزید في ثمن السلعة 

 نظیر الأجل.

لعدم وجود ما یمنع مثل هذا البیع، وتعریف الربا لا ینطبق على هذه الزیادة في الثمن؛ لأنه  .5
س قرضاً ولا بیعاً للأموال الربویة بمثلها، وإنما هو بیع محض وللبائع أن یبیع بضاعته بما لی

 .1)(شاء من ثمن ولا یجب علیه أن یبیع بسعر السوق دائماً 

 .2)(لوجود ما یسوغ الزیادة في الثمن لأجل الأجل، وهي: الزمن، والمخاطرة، والخدمة .6

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                           
  ).13) العثماني: بحوث في قضایا فقهیة معاصرة (ص: 1(
  ).53) المصري: بیع التقسیط (ص: 2(
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  المطلب الثاني
  المرابحة

  الأول: حقیقة المرابحة.الفرع 

من الفعل ربح، والراء والباء والحاء أصل واحد، یدل على شف في  مأخوذة المرابحة لغةً:
. والربح النماء في التجارة، ومن ذلك ربح فلان في بیعه یربح، إذا استشف. وتجارة رابحة: )1(مبایعة

يء مرابحة على كل عشرة دراهم یربح فیها، وأربحته على سلعته أي أعطیته ربحاً، ویقال بعت الش
  .)2(درهم، وكذلك اشتریته مرابحة

 .)3(ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زیادة ربح : نقلالمرابحة اصطلاحاً 

  الفرع الثاني: حكم المرابحة.

، كما ذكره ابن )4(یرى جمهور الفقهاء أن بیع المرابحة من البیوع الجائزة شرعاً ولا كراهة فیه
  .)7(: الإجماع علیه، وكذا الكاساني)6(، بل حكى ابن هبیرة)5(قدامة

الكراهة تنزیها بأن فیه جهالة، فیما إذا قال: بعتكه برأس  توقد علل والخلاف في الكراهة تنزیها،
ماله مائة ریـال، وربح درهم في كل عشرة، فالجهالة أن المشتري یحتاج إلى جمع الحساب لیعلم 

لجهالة مرتفعة ؛ لأنها تعلم بالحساب ، بل لا ینبغي وصفها بالجهالة، ولیس مقدار الربح، لكن هذه ا
  فیها تغریر ولا مخاطرة .

  وهذه العلة هي مستند ما یحكى عن ابن راهویه رحمه االله تعالى، من قوله بعدم الجواز.

ة من أن وقد علمت ارتفاعها بالحساب، فصح الاتفاق إذًا حكمًا على الجواز، وطردًا لقاعدة الشریع
  . )8(الأصل في المعاملات الجواز والحِلّ حتى یقوم دلیل على المنع

                                                           
  ).2/393ابن فارس: معجم مقاییس اللغة ( ؛) الشف، بالكسر قد یفتح: الفضل والربح والزیادة1(
 .2/442 ) ابن منظور: لسان العرب2(
 .6/122) المرغیناني: الهدایة 3(
 ومسروق الحسن، وعن ،tعباس وابن، عمر ابن عن هناك قول ثاني وهو القول بالكراهة التنزیهیة للمرابحة، وروي) 4(

  .4/259ابن قدامة: المغني أحمد،   الإمام عن روایة وهو. تعالى االله رحمهم یسار بن وعطاء وعكرمة،
  المرجع السابق) 5(
 .2/350) ابن هبیرة: الإفصاح 6(
 .7/92) الكاساني: بدائع الصنائع 7(
  .5/718) أبوزید: المرابحة للآمر بالشراء؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 8(



  التلفیق في التورق

59 

  

  الأولالفصل 

 ودلیل مشروعیة بیع المرابحة:

 من الكتاب:  •
بَا { قوله تعالى: إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  {، وقوله تعالى: )1(} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ
  .)2( }تَراَضٍ مِنْكُمْ 

 سنة:من ال •

  .)3()انما البیع عن تراضقال:( ...  eان الرسول  yعن أبي سعید الخدري 

تدل على جواز بیع المرابحة،  eوجه الدلالة: هذه العمومات من كتاب االله وسنة الرسول 
وهذا الجواز یشمل كل بیع كائناً ما كان إذا لم یصحبه مانع شرعي أو یفقد فیه 

  .)4(التراضي

  من المعقول: •

ن في بیع المرابحة معلوم كما أنه في بیع المساومة معلوم، إذ لا فرق بین قوله بعتك ن الثمإ
هذا الثوب بمئة وعشرة وبین قوله بعتك بمئة وربح كل عشرة واحد، وأن كلا الثمنین مئة 
وعشرة وإن اختلفت العبارتان، كما لا فرق بین قوله بعتك هذا الثوب بتسعین وبین قوله بمئة 

أن كلا الثمنین تسعون وأن اختلفت العبارتان، ولا وجه لما ذكر من جهالة الا عشرة في 
الثمن لأن مبلغه وان كان مجهولاً حال العقد فقد عقداه بما یصیر الثمن به معلوماً بعد 
العقد، وذلك لا یمنع من صحة العقد. كما لو باعه صبرة طعام كل قفیز بدرهم صح البیع 

وقت العقد لانهما عقداه بما یصیر الثمن به معلوماً بعد وان كان مبلغ الثمن مجهولاً 
 .)5(العقد

والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البیع لان الغبي الذي لا یهتدي في التجارة یحتاج إلى ان 
  .)6(یعتمد فعل الذكي المهتدي وتطیب نفسه بمثل ما اشترى وزیادة ربح

  

                                                           
  .275سورة البقرة: الآیة  1)(
  .29سورة النساء: الآیة  2)(
  ، قال الألباني: حدیث صحیح. 2185ح2/737یع الخیارباب ب –) ابن ماجه: سنن ابن ماجه؛ كتاب التجارات 3(
  .3/136الشوكاني: السیل الجرار  4)(
  .5/279الماوردي: الحاوي الكبیر  5)(
  .6/123المرغیناني: الهدایة  6)(
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  المطلب الثالث
  الوفاء بالوعد

  قة الوفاء بالوعد.الفرع الأول: حقی

 الوفاء لغةً: •
مصدر قولهم: وفى یفي وفاء، وهو مأخوذ من مادّة وفي الّتي تدلّ على: إكمال وإتمام، 
ومن هذا الوفاء: إتمام العهد وإكمال الشّرط، ویقولون منه أیضا: أوفیتك الشّيء، إذا 

م تترك منه شیئاً، والوفاء قضیته إیّاه وافیا، وتوفّیت الشّيء واستوفیته، إذا أخذته كلّه حتّى ل
ضدّ الغدر، یقال: وفى بعهده وأوفى ، ووفى الشّيء وفیّا أي تمّ وكثر، والوافي: الّذي بلغ 

وَأَوْفُوا الْكَيلَْ إذِا  [ ن كلّ شيء، یقال: درهم واف وكیل واف، قال تعالى:ـــالتّمام م
ظه، واشتقاق ضدّه الغدر،  ، ووفى بعهده وأوفى إذا تمّم العهد ولم ینقض حف1)(  ]كلِْتُم

، وتوفیة الشّيء بذله وافیا، واستیفاؤه: )2( ]وَأَوْفُوا بعَِهْدِي أُوفِ بعَِهْدِكُمْ  [قال تعالى: 
  .)3(تناوله وافیا، وقد عبّر عن النّوم والموت بالتّوفّي

 الوعد لغة •
اعد القوم الوعد مصدر وعد، و الواو والعین والدال: كلمة صحیحة تدل على ترجیة، وقد تو 

واتعدوا، وواعده الوقت والموضع، وواعده فوعده، وقد أوعده وتوعده، وقال الفراء: یقال 
وعدته خیرا ووعدته شر ا، فإذا أسقطوا الخیر والشر قالوا في الخبر: وعدته، وفي الشر: 

ر أوعدته، وفي الخیر: الوعد والعدة، وفي الشر: الإیعاد والوعید، فإذا قالوا: أوعدته بالش
  .)4(أثبتوا الألف مع الیاء

 الوفاء بالوعد اصطلاحاً: •
، أو هو الإخبار بإیصال )5(الوعد اصطلاحاً إخبار عن إنشاء المخبر عروفًا في المستقبل

  .)6(الخیر في المستقبل والإخلاف جعل الوعد خلافًا، وقیل عدم الوفاء به

                                                           
 .35) سورة الإسراء: الآیة 1(
 .40سورة البقرة: الآیة  2)(
  .6/2526 ؛ الجوهري: الصحاح6/129) ابن فارس: معجم مقاییس اللغة 3(
  ).728؛ الرازي: مختار الصحاح (ص: 6/95) ابن فارس: معجم مقاییس اللغة 4(
  .1/254علیش: فتح العلي المالك  5)(
  .1/22العیني: عمدة القاري  6)(
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  الفرع الثاني: حكم الوفاء بالوعد.

v :تحریر محل النزاع 

  ع العلماء على أن من وعد إنسانًا شیئًا لیس بمنهي عنه فینبغي أن یفيَ بوعده.أجم

 .)1(ولكنهم اختلفوا في حكم الوفاء بالوعد هل هو على الوجوب أو الندب؟؟

v :أقوال العلماء 

  القول الأول: استحباب الوفاء بالوعد لا وجوبه .

، )5(، وأحمد)4(، والشافعي)3(مالكیة ، وبعض ال)2(وقال به: جمهور العلماء بما فیهم أبو حنیفة
  . )6(والظاهریة

  القول الثاني:  وجوب الوفاء بالوعد مطلقا .

، والحسن البصري، والقاضي سعید بن  )7(، وعمر بن عبد العزیزtوقال به: سمرة بن جندب 
،  وابن )9(، ومذهب بعض المالكیة ومنهم أبو بكر بن العربي)8(الأشوع، وإسحاق بن راهویه

  . )11(، وعلیه طائفة من أهل الظاهر)10(رمةشب

القول الثالث:  وجوب الوفاء بالوعد بتفصیل؛ ذهب فقهاء المذهب المالكي إلى التفصیل فیما 
  یجب الوفاء به من الوعود وما لا یجب وكانوا في ذلك فریقین:

                                                           
 ). 282النووي: الأذكار (ص: ) (1
 .121/ 12العیني: عمدة القاري  2)(
  1/254علیش: فتح العلي المالك  3)(
 ).282ار (ص: النووي: الأذك 4)(
 .6/131المباركفوري: تحفة الأحوذي  5)(
  .8/28ابن حزم: المحلى  6)(
 ).282النووي: الأذكار (ص: 7)(
 .13/258العیني: عمدة القاري  ؛6/218البخاري: صحیح البخاري بهامش فتح الباري  8)(
  18/29القرطبي: الجامع لأحكام القرآن  9)(
  .8/28ابن حزم: المحلى  10)(
 ).404رجب: جامع العلوم والحكم (ص:  ابن 11)(
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: أن الوعد الفریق الأول ویمثله مشهور مذهب مالك وابن القاسم وسحنون وعلیه المدونة، وقالوا
یكون لازما یجب الوفاء به ویقضي القاضي به على الواعد إذا كان الوعد قد تم على سبب ، 

  . )1(ودخل الموعود له بسبب الوعد في شيء

، ومفاده أن الوعد یكون )2(الفریق الثاني ویمثله مذهب أصبغ ، وقالوا عنه بأنه مذهب قوي
الوعد على سبب وإن لم یدخل الموعود له في لازما یجب الوفاء به ویقضي به علیه إذا تم 

  .)3(مباشرة شيء

v :سبب الخلاف 

 التعارض الظاهر بین الأدلة المصرحة بالوجوب والإلزام مع غیرها من الأدلة. .1

 .)4(التفرقة بین العدة بالمعروف والصلة، والوعد في أمور المعاملات والمعاوضات .2
v :الأدلة ومناقشتها 

  أدلة القول الأول:

سأله رجل فقال : یا رسول االله أكذب  e: عن عطاء بن یسار أن رسول االله الأولالدلیل 
،  فقال یا رسول االله : أعدها وأقول، قال لا خیر في الكذب:  eلامرأتي ؟ قال رسول االله 

  .5)(لا جناح علیك:  eرسول االله 

ح على من وجه الدلالة: الحدیث یدل على أن إخلاف الوعد لیس قسیم الكذب، وأنه لا جنا
  .)6(أخلف وعده

أن هذا الحدیث یحمل على أن الواعد لم یف مضطرًا جمعًا بینه وبین أدلة  ویعترض علیه:
  7)(الوفاء إذ أن حمله على هذا المعنى أولى من حمله على غیره

  

                                                           
 .1/254؛ علیش: فتح العلي المالك 4/25القرافي: الفروق ) 1(
 .4/2؛ القرافي: الفروق 1/254علیش: فتح العلي المالك  2)(
  .1/254علیش: فتح العلي المالك  3)(
  .627/ 5القرضاوي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ الوفاء بالوعد  4)(
؛ قال ابن عبد البر : لا أحفظه مسندا بوجه من الوجوه ورواه ابن عیینة عن صفوان 3/365مالك  مالك: موطأ 5)(

  عن عطاء مرسلا.
  .556/ 5) العاني: قوة الوعد الملزمة؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 6(
  .4/22) ابن شاط: إدرار الشروق 7(
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ومن نیته أن  -إذا وعد الرجل أخاه قال:  " eعن النبي tعن زید بن أرقم  الدلیل الثاني:
  .)1("یف ولم یجئ للمیعاد فلا إثم علیه فلم - یفي له 

وجه الدلالة: الوعد تبرع محض من الواعد ولا دلیل على وجوب التبرع على أحد، وهب أننا 
كیفنا الوعد على أنه عقد محله الوعد بعمل فإن هذا العقد یكون من عقود التبرعات، وهي 

النووي : استدل من لم یوجب  بطبیعتها عقود غیر لازمة، یجوز فسخها قبل بالقبض، لذلك قال
  .)2(الوفاء بأنه في معنى الهبة ، والهبة لا تلزم إلا القبض عند الجمهور

  أدلة القول الثاني: 

َا الَّذِينَ آَمَنُوا لمَِ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ  [قوله تعالى  الدلیل الأول: كَبرَُ مَقْتًا عِندَْ االلهَِّ أَنْ  *يَا أَيهُّ
   .)3( ]مَا لاَ تَفْعَلُونَ  تَقُولُوا

وجه الدلالة: یحتج بالآیة على أن من ألزم نفسه عقدا لزمه الوفاء به، والوعد مما ألزم الشخص 
، والواعد إذا وعد وأخلف فإنه یكون قد )4(نفسه به مع وجود الخلاف في الوجوب أو الاستحباب

كون وعده كذباً، والكذب محرم قال ولم یفعل ، فیكون داخلا في استنكار الآیة، فیلزم أن ی
  .)5(فیكون إخلاف الوعد محرمًا أیضا ، فلزم الوفاء به خروجًا من صفة الكذب

بأن الكذب وإن كان تعریفه بأنه الخبر الذي لا یطابق، إلا أن عدم المطابقة  یعترض علیه:
یحتمل تعرف بالماضي والحاضر من الأخبار ، أما ما یتعلق منها بالمستقبل كالوعد فإنه 

المطابقة وعدمها، فلا یمكن الجزم بعدم المطابقة ؛ لأن المستقبل بعدم مجيء وقته یكون 
  مجهولاً، وهذا مدعوم بأمرین:

الأول: أننا إذا عرفنا الشيء بوصف بأن قلنا في الإنسان مثلا: الحیوان الناطق، إنما نرید 
كله إنسانا ؛ لأنه قابل للحیاة والنطق،  الحیاة والنطق بالفعل لا بالقوة، وإلا لكان الجماد والنبات

  وحیث أن كون الوعد كذبا بالفعل غیر ممكن لتأخر زمنه فإنه لا یمكن التحكم بوصفه 
  بالكذب .

                                                           
  ؛ قال عنه الألباني: حدیث ضعیف.4997ح4/456باب في العدة –) أبوداود: سنن أبي داود؛ كتاب الآداب 1(
 ).282) النووي: الأذكار (ص: 2(
 .3- 2سورة الصف: الآیة  )3(
 .18/79، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 3/442الجصاص: أحكام القرآن  )4(
 . 8/28، ابن حزم: المحلى 4/20) القرافي: الفروق 5(
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الثاني: أن إخلاف الوعد لا حرج فیه كما صرح بذلك الحدیث الذي أخرجه مالك في الموطأ 
أن إخلاف الوعد لیس قسیم الكذب  حیث أفاد الحدیثان - وقد تقدم ذكرهما - وحدیث أبي داود 

  .)1(ولا حرج فیه

فَأَعْقَبَهُمْ نفَِاقًا فيِ قُلُوبهِمِْ إلىَِ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بماَِ  [: قد ذم االله بعض المنافقین بقولهدلیل الثاني: ال
  .)2( ]أَخْلَفُوا االلهََّ مَا وَعَدُوهُ وَبماَِ كَانُوا يَكْذِبُونَ 

ید أن نفاقهم بسبب إخلافهم وعدهم مع االله، ومثل ذلك إخلاف الوعد مع وجه الدلالة: الآیة تف
الناس، إذ لا فرق في أصل الحرمة بین الأمرین، كما أن نكث العهد محرم سواء كان مع االله أم 

  .)3(مع الناس

آیة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذ وعد : " eعن النبي  tعن أبي هریرة  الدلیل الثالث:
  .)4("ا أؤتمن خانأخلف، وإذ

وجه الدلالة: عدَّ الحدیث  أن إخلاف الوعد من  خصال المنافقین، والنفاق مذموم شرعًا وقد 
رْكِ الأْسَْفَلِ مِنَ  [أعد االله للمنافقین الدرك الأسفل من النار حیث قال:  إنَِّ المُْنَافقِِينَ فيِ الدَّ

  . )6(جب الوفاء بالوعد، وعلى هذا یكون إخلاف الوعد محرما فی)5( ]النَّارِ 

  أدلة القول الثالث:

حجة المالكیة في تفصیلهم أن النصوص الشرعیة قد تعارضت فمنها ما أوجب الوفاء بالوعد 
مطلقاً، وهي الأدلة التي ساقها موجبو الوفاء بالوعد، ومنها ما لم یجعل إخلاف الوعد من 

مَقْتًا عِندَْ االلهَِّ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ كَبرَُ  [الكذب كحدیث الموطأ وأبي داود، حیث إن الآیة 
، نزلت في قوم كانوا یقولون : جَاهَدْنَا، وما جاهدوا، وفعلنا أنواع الخیرات وما )7(]تَفْعَلُونَ 

                                                           
  . 4/21) القرافي: الفروق (1
 . 77یة ) سورة التوبة: الآ2(
  .621/ 5) القرضاوي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ الوفاء بالوعد 3(
؛ مسلم: صحیح مسلم؛ كتاب 33ح1/16باب علامة المنافق  - ) البخاري: صحیح البخاري؛ كتاب الإیمان4(

  . 59ح1/56باب بیان خصال المنافق  -الإیمان
  .145) سورة النساء: الآیة 5(
  .4/20) القرافي: الفروق 6(
  .3) سورة الصف: الآیة 7(
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ولا شك أن هذا محرم لأنه كذب، وأما كون مخلف الوعد منافقا فهو محمول على حالة  )1(فعلوا
تقدم، فكان لا بد من حمل هذه النصوص على خلاف كون الإخلاف سجیة له أو تعمدا كما 

ظاهرها وأن یجمع بین الأدلة، فوافق هذا الرأي من أوجب الوفاء بالوعد إذا كان الوعد على 
  .)2(سبب وباشره، ووافق من لم یوجب الوفاء بالوعد فیما عداها من الوعود المجردة

v :القول الراجح، وسبب ترجیحه 

وأدلتهم في هذه المسألة یترجح القول الثاني، وهو: القول بوجوب بالنظر إلى أقوال العلماء 
  الوفاء بالوعد؛ وذلك للأسباب التالیة:

التحذیر الشدید من إخلاف الوعد حتى عُد من علامات النفاق، وإحدى خصاله  .1
 الأساسیة، فهذا من أظهر الأدلة على حرمة إخلافه، ووجوب الوفاء به.

ء بالوعد لا تقوى على معارضة أدلة القائلین بالوجوب إما أن أدلة النافین لوجوب الوفا .2
من حیث الثبوت:  حیث قال ابن عبد البر عن حدیث عطاء بن یسار: لا أحفظه 
مسنداً بوجه من الوجوه ورواه ابن عیینة عن صفوان عن عطاء مرسلاً، وأما حدیث زید 

 فقال عنه الألباني حدیث ضعیف.

هذا حدیث عطاء یحمل على أن الواعد لم یف  نإوإما من حیث الدلالة: حیث  
مضطرًا جمعًا بینه وبین أدلة الوفاء إذ أن حمله على هذا المعنى أولى من حمله على 

 غیره.

أن النصوص التي أوجبت الوفاء بالوعد عامة مطلقة لم تفرق بین وعد ووعد، فلا یوز  .3
 تخصیصها دون دلیل ثابت.

م مع مقاصد الشریعة، التي تحافظ على المال أن القول بوجوب الوفاء بالوعد ینسج .4
 والإلزام بالوفاء بالوعد یحفظ المال من الضیاع.

  

                                                           
  .18/77) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 1(
  . 4/25) القرافي: الفروق 2(
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  المطلب الرابع
  الفردي التورق

  التكییف الفقهي للتورق الفردي.الفرع الأول: 

  اختلف الفقهاء في التكییف الفقهي للتورق على قولین:
أنه بیع عینة، حیث اعتبر هؤلاء الفقهاء  ذهب إلى أن التورق الفردي یكیف علىالقول الأول: 

  التورق صورة من صور بیع العینة.

،  والحنابلة )4(، والشافعیة)3(، وابن شاس من المالكیة)2(وابن عابدین من الحنفیة )1(الزیلعي وقال به:
  .)5(في روایة أیدها ابن القیم

ا یعتبر معاملة مستقلة؛ لأن العین إلى أن التورق لا یعتبر من بیع العینة؛ وإنم ذهبالقول الثاني: 
المباعة في التورق لا ترجع إلى البائع الأول، ولا یعلم البائع الأول بنیة المشتري بذلك، أما في بیع  

  العینة؛ فإن العین ترجع إلى البائع الأول، وبتواطؤ بینهما. 

  .)8(ض الحنابلة، وبع)7(، وبعض فقهاء المالكیة)6(الكمال بن الهمام من الحنفیة وقال به:

  الراجح، وسبب الترجیح:

  هو القول الثاني القائل بأن التورق معاملة مستقلة عن العینة.

  لأنه یختلف عن العینة من عدة وجوه منها: 

أن المشتري الثاني للسلعة في التورق هو غیر البائع الأول، وأما في العینة فیكون المشتري  .1
  الثاني فیها هو البائع الأول للسلعة.

                                                           
 .4/163الزیلعي: تبیین الحقائق  1)(
  .5/273ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین،  2)(
 .2/689ابن شاس: عقد الجواهر 3) (
  .3/78الشافعي: الأم  4)(
  .3/170ابن القیم: إعلام المواقعین  5)(
  .7/211ابن الهمام: فتح القدیر  6)(
  ).179ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص: 7)(
  .3/186البهوتي: كشاف القناع  8)(
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التورق له ثلاثة أطراف وهي: طالب التورق، وبائع السلعة الأول، والمشتري الثاني للسلعة. وأما  .2
 العینة فلها طرفان.

وقد تكون هذه الغایة غیر  أن الغایة من التورق هي: حصول المستورق على النقد (السیولة)، .3
صاحب العینة، وهي مصرح بها للطرف الآخر. وأما الغایة من العینة فهي: حصول الزیادة ل

 تكون معلومة للطرفین، ویتم البیع بالتواطؤ على ذلك.

  لتورق الفردي.ا الفرع الثاني: حكم

v :تحریر محل النزاع 

اتفق الفقهاء على جواز شراء الشخص السلعة وبیعها لغیر البائع بقصد الاتجار بها، وتحصیل 
كها ، ثم باعها لغیر البائع لحاجة الربح، وكذلك إذا اشتراها بقصد الانتفاع بعینها أو استهلا

، واختلفوا اذا اشترى الشخص السلعة بقصد الحصول على النقود (الدراهم)، وبیع )1(طارئة
 السلعة لغیر البائع.

v :أقوال الفقهاء 
  جواز التورق. القول الأول:

نابلة في ، والح)4(، والشافعیة)3(، والمالكیة في قول ابن جزي)2(وقال به: أبو یوسف من الحنفیة
  .)5(روایة نص علیها الإمام أحمد، وهي المعتمدة في المذهب الحنبلي

: حرمة التورق، باعتبار أن التورق صورة من صور بیع العینة المنهي عنه كما القول الثاني
  بینت في التكییف الفقهي له.

  واختارها  ،)7(، والحنابلة في روایة نص علیها الإمام أحمد)6(وقال به: بعض فقهاء الحنفیة
  

                                                           
  . 29/30) ابن تیمیة:  مجموع فتاوى شیخ الإسلام 1(
 .5/273) ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین 2(
  ).179) ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:3(
  .79- 3/78) الشافعي: الأم 4(
، ابن مفلح: 196-11/195، المرداوي: الانصاف مع المقنع والشرح الكبیر 3/186) البهوتي: كشاف القناع 5(

  . 4/171الفروع: 
  .5/273، ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین 4/163) الزیلعي: تبیین الحقائق 6(
  .3/186كشاف القناع  ، البهوتي:196-11/195) المرداوي: الانصاف مع المقنع والشرح الكبیر 7(



  التلفیق في التورق

68 

  

  الأولالفصل 

  
  .)2(وتلمیذه ابن القیم )1(شیخ الإسلام ابن تیمیة

  التورق مكروه، أو خلاف الأولى.  القول الثالث:

وهو قول  )5(والحنابلة في روایة )4(، والمالكیة في روایة)3(محمد بن الحسن من الحنفیة :وقال به
  .)6(عمر بن عبد العزیز

v  :سبب الخلاف 

الفقهي للتورق، فمن ذهب إلى أن التورق صورة من صور بیع اختلاف الفقهاء في التكییف  .1
العینة وذریعة للربا ذهب إلى حرمة التورق، ومن ذهب إلى أن التورق معاملة مستقلة عن 

 العینة اختلف في الحكم علیها بین الحل والحرمة.

  اختلافهم في الاستدلال بالأدلة وتوجیهها. .2
v :الأدلة ومناقشتها  

  لأول بما یلي:استدل أصحاب القول ا •

بَا {قوله تعالى:  - 1 مَ الرِّ    )7( } وَأَحَلَّ االلهَُّ الْبَيْعَ وَحَرَّ

بعمومها على أن االله تعالى أحلَّ البیع بجمیع أنواعه، ما عدا ما دلت وجه الدلالة: الآیة تدل 
النصوص الشرعیة على تحریمه. وبیع التورق لم ترد فیه نصوص تمنعه، فیدخل في عموم ما 

. قال القرطبي في تفسیر هذه الآیة:" هذا من عموم القرآن، والألف دلت عل یه الآیة، وهو الحلُّ
واللام للجنس لا للعهد، إذ لم یتقدم بیع مذكور یرجع إلیه، وإذا ثبت أن البیع عام، فهذا 

  .)8(مخصص بما ذكرناه من الربا وغیر ذلك مما نصَّ علیه، ومنع العقد علیه كالخمور."

                                                           
)، ابن تیمیة: 121، ابن تیمیة: القواعد النورانیة الفقهیة (ص: 303- 29/302) ابن تیمیة: مجموع الفتاوى 1(

  .4/21الفتاوى الكبرى 
 .3/170) ابن القیم: إعلام المواقعین 2(
 .5/273) ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین 3(
 .3/89قي: حاشیة الدسوقي ، الدسو 3/131الدردیر: الشرح الصغیر  4)(
  .3/186، البهوتي: كشاف القناع 196-11/195المرداوي: الانصاف مع المقنع والشرح الكبیر  5)(
 .3/170ابن القیم: إعلام المواقعین  6)(
 . 275) سورة البقرة: الآیة 7(

  .2/356) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (8
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: الاستدلال بعموم آیة حل البیع على جواز بیع التورق غیر مسلم؛ لأن الآیة ویعترض علیه
تناولت البیع مطلقاً، ولم تتناول بیع التورق الذي یتضمن عقدین ولیس عقداً واحداً، وحكم العقد 

عن بیعتین  eنهي النبي الواحد یختلف عن حكم الصیغة التي تجمع بین عدة عقود، ولذلك 
وقد قرر الفقهاء القاعدة الفقهیة: "حكم الجمع یخالف حكم  )2(.بیع وسلفوعن ، )1(في بیعة
وقال الشاطبي: "الاستقراء من الشرع عرف أن للاجتماع تأثیراً في أحكام لا تكون  )3(التفریق."

  .)4(."في حالة الانفراد...فقد نهى عن بیع وسلف، وكل واحد منهما لو انفرد لجاز
ن العقود المنهي عنه لیس على إطلاقه، وإنما هو خاص بأن الجمع بی ویجاب عن ذلك:

إذا ارتبطا مع  باجتماع  السلف وعقد المعاوضة: مثل القرض والبیع أو الإجارة، أو السمسرة؛
: "لا یحل سلف وبیع." ولأن المعاوض یشترط على المقترض eبعضهما ارتباطاً وثیقاً؛ لقوله 

ض المثل، بسبب القرض؛ وهذا یؤدي إلى قرض المعاوضة بسعر أعلى یزید في الغالب عن عو 
جرٌ منفعة لمقرض، وهو ممنوع شرعاً. وبیع التورق لیس داخلاً في الجمع المنهي عنه لعدم 

هذا بالإضافة إلى أن الجمع بین العقدین في بیع التورق غیر مرتبطین في وجود قرض فیه.
ا البعض، حیث یقوم صیغة واحدة، ولكنهما عقدان منفصلان فصلاً كاملاً عن بعضهم

المستورق بشراء السلعة بعقد بیع إلى أجل مستوفي الأركان والشروط، ثم تنتهي هذه العملیة 
لتبدأ عملیة أخرى منفصلة عنها تماماً، وهي إعادة بیع المستورق للسلعة للحصول على 

  .)5(النقود

َا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنْتُمْ  {وقوله تعالى:  - 2   . )6(}بدَِيْنٍ إلىَِ أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ  يَا أَيهُّ

وجه الدلالة: بیع التورق نوع من المداینات التي تدخل في عموم هذه الآیة. فتدل على جوازه؛ 
لأنه یتضمن شراء السلعة بالأجل، وإذا انتقلت إلى ملك المشتري جاز له التصرف فیها بجمیع 

قال ابن جریر الطبري: "یعني: إذا تبایعتم بدین،  وهبة. أنواع التصرف من: انتفاع وبیع وإجارة
أو اشتریتم به، أو تعاطیتم أو أخذتم به إلى أجل مسمى، یقول: إلى وقت معلوم وقتموه بینكم. 
وقد یدخل في ذلك القرض والسلم، وكل ما جاز فیه السلم مسمى أجل بیعه، یصیر دینا على 

                                                           
كتاب -صحیح مسلم -)، ومسلم549باب الصلاة بعد الفجر(ح  - ةكتاب الصلا -) البخاري: صحیح البخاري (1

  ). 2781باب إبطال بیع الملامسة، (ح  -البیوع
  ) وهو حسن صحیح.1234باب بیع ما لیس عندك، ( - كتاب البیوع -) الترمذي: سنن الترمذي (2
  ).211) ابن تیمیة: القواعد النورانیة (ص:  (3
  .3/468) الشاطبي: الموافقات  (4

  ).18) شبیر: التورق الفقهي وتطبیقاته (ص:5( 
  . 282) سورة البقرة: الآیة 6( 
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اضر الجائز بیعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة. كل بائع ما أسلم إلیه فیه. ویحتمل بیع الح
، وقال )1(ذلك من الدیون المؤجلة إلى أجل مسمى، إذا كانت آجالها معلومة بحد موقوف علیه."

السعدي: "تجوز جمیع أنواع المداینات من سَلم وغیره؛ لأن االله أخبر عن المداینة التي علیها 
  )2(ها، وذلك یدل على الجواز."المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكراً أحكام

الاستدلال بآیة المداینة على جواز بیع التورق غیر مسلم؛ لأن هذه الآیة  ویعترض علیه:
جاءت في جواز بیع السلم كما قال ابن عباس، وتوثیق الدین بالكتابة والرهن، فلا تدل على 

هم وجه الاستدلال جواز بیع التورق. قال عبد الجبار السبهاني: "والحق أنني عجزت عن ف
  .)3(بهذه الآیة التي أمرت بتوثیق الدین بالكتابة والاستشهاد (الشهادة)، أوالرهان المقبوضة."

بأن الآیة جاءت في البیع الآجل الذي یدخل فیه بیع التورق، فالمشتري  ویجاب عن ذلك:
  .)4(یشتري السلعة بنسیئة، ویبیعها بالنقد، من أجل الحصول على النقود

 rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عن سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ: " ورُوي - 3
: أَكُلُّ تَمْرِ خَیْبَرَ هَكَذَا؟ rاسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَیْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِیبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 

اعَیْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ فَقَالَ: لاَ وَ  اعَیْنِ، وَالصَّ اعَ مِنْ هَذَا بِالصَّ اللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّ
  )5(.": فَلاَ تَفْعَلْ. بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّراَهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّراَهِمِ جَنِیبًاrرَسُولُ اللَّهِ 

جاز هذا المخرج للابتعاد بواسطته عن حقیقة الربا وصورته، وإلى ووجه الدلالة: أن الحدیث أ
صیغة لیس فیها قصد الربا، ولا صورته، وإنما هي عقد بیع صحیح مشتمل على تحقق شروط 
البیع وأركانه. فدل ذلك على جواز البیوع التي یتوصل بها إلى تحقیق المطالب والغایات من 

بعیدة عن صیغ الربا وصوره، ولو كان الغرض منها  البیوع إذا كانت بصیغ شرعیة معتبرة،
  . )6(الحصول على السیولة للحاجة إلیها.

الاستدلال بحدیث التمر الجنیب غیر مسلم؛ لأن الغرض من الحدیث هو  ویعترض علیه:
  . )7(الخروج من الربا، في حین أن الغرض من بیع التورق هو الدخول في الربا

                                                           
  .6/43) الطبري: تفسیر الطبري (1
  ).118) السعدي: تیسیر الكریم الرحمن (ص: (2
  ).412- 411السبهاني: التورق المصرفي المعاصر  (ص:  3)(
  ).18) شبیر: التورق الفقهي وتطبیقاته (ص:4(

كتاب  -)، مسلم: صحیح مسلم2201باب إذا أراد بیع تمر بتمر (ح -كتاب البیوع، -البخاري) البخاري: صحیح (5
  ).1593باب بیع الطعام بالطعام (ح  - المساقاة

  ).4) المنیع: التأصیل الفقهي للتورق ً(ص:(6
  ).4المصري: التورق في البنوك: هل هو مبارك أم مشؤوم؟ (ص: 7)(
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بیان العلاقة بین الربا وبیع التورق من أن المبادلة في بیع  بما ذكرنا في ویجاب عن ذلك:
الاختلاف في البدلین جائز، لعدم التورق تكون لصنف غیر ربوي: كالعروض بالنقود، وهذا 

ظهور الزیادة الربویة فیه. وأما المبادلة في الربا فتكون بین متماثلین: كذهب بذهب، أو بین 
بفضة نسیئة، فالزیادة الربویة هنا تظهر بمجرد التفاضل صنفین من الأصناف الربویة: كذهب 

في البدلین، أو بعدم قبض أحدهما في مجلس العقد. هذا بالإضافة إلى أن الزیادة في البیع 
مقابل الأجل جائزة عند جماهیر الفقهاء، أما الزیادة في الدیون لأجل الأجل فهي غیر جائزة 

  .)1(باتفاق الفقهاء

على حرمته،  املات من عقود وشروط الإباحة والحل، إلا ما دلَّ الدلیللأن الأصل في المع - 4
ومما یدخل في ذلك بیع التورق. قال الشیخ عبد االله المنیع: "وهذا یعني أن من یقول بجواز 
بیع التورق لا یطالب بالدلیل؛ لأن الأصل معه ، وإنما المطالب بالدلیل من یقول بحرمة بیع 

  . )2(ف الأصل." التورق؛ لأنه یقول بخلا
الاستدلال بالأصل العام في العقود یقابله أصل آخر؛ وهو أن الأصل في  ویعترض علیه:

الحیل التحریم، وهو أصل شهدت له نصوص متضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، 
وهذه القاعدة أخص من قاعدة الحل في المعاملات؛ لأنها تتناول الحیل دون غیرها، ومن 

م أنه إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص. والتورق یعد حیلة على الحصول على النقود المعلو 
  )3(بزیادة، وهو الربا.
بأن بیع التورق الفردي لا یمكن أن یكون حیلة على الربا؛ لأن المتورق لا  ویجاب عن ذلك:

منوعاً، یقصد من وراء هذه المعاملة إلا الحصول على النقود بخسارة، وهذا أمر جائز ولیس م
والحیلة الممنوعة شرعاً هي ما كان القصد منها التوصل إلى ما حرم االله تعالى، أما إذا كان 
القصد من المعاملة التوصل إلى ما هو جائز؛ فلا یعد حیلة ممنوعة شرعاً. قال ابن تیمیة 

نوى، رحمه االله تعالى: "وأصل هذا الباب (الحیل) أن الأعمال بالنیات، وإنما لكل إمريء ما 
فإن كان قد نوى ما أحله االله؛ فلا بأس، وإن نوى ما حرم االله، وتوصل إلیه بحیلة؛ فإن له ما 

  .  )4(نوى."
    )5(ولأن السلعة في بیع التورق التي خرجت من البائع؛ لم ترجع إلیه، فلا محذور فیه. - 5

                                                           
  ).18ه (ص:) شبیر: التورق الفقهي وتطبیقات(1
  ) المرجع السابق.(2

  ).38- 37السویلم: التورق والتورق المصرفي( ص:  (3)
  .29/477ابن تیمیة: مجموع الفتاوى  (4)
  .5/273ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین،  )(5
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ن العبرة بمآل القول بأن السلعة في التورق لم ترجع إلى البائع یردُ علیه بأ ویعترض علیه:
  .)1(العقد: وهو الحصول على النقود بزیادة، وهو الربا

بأن حقیقة بیع التورق هي الحصول على النقود بخسارة والبائع لا یستفید من  ویجاب عن ذلك:
  هذه الخسارة كما في بیع العینة.  

جتهم إلى ولأن الحاجة إلى هذه المعاملة ماسة، فلا یستطیع كثیر من الناس الذین اشتدت حا - 6
النقود أن یجدوا من یقرضهم بدون ربا. فیلجئون إلى التورق، وقد قرر الفقهاء أن الحاجة 

 . )2(تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

الاستدلال بالحاجة الماسة للتورق، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة  ویعترض علیه:
لاستباحة المحرم، ورفع الحرج أصل من كانت أو خاصة؛ یجاب عنه بأن الحاجة لا تكفي 

الربا، لأن الربا من أعظم مصادر أصول التشریع، بلا ریب، لكن رفع الحرج یستلزم سد أبواب 
  . )3(الحرج والمشقة والعنت

بأن ما یجوز للحاجة لیس على إطلاقه، وإنما هو مقید بقیود. منها: أن لا  ویجاب عن ذلك:
صه، ولم یكن له نظیر في الشرع یمكن إلحاقه به، ولكن یكون قد ورد فیه نص یمنعه بخصو 

كان فیه نفع ومصلحة، فأین استباحة المحرم والوقوع في الربا، والحال أنه لا یوجد نص یمنع 
  .)4(عملیة التورق

  استدل أصحاب القول الثاني بما یلي: •

مْ بِالْعِینَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ إِذَا تَبَایَعْتُ بقوله: " rالتورق صورة من صور العینة التي حرمها الرسول - 1
رْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ ذُلا  لاَ یَنْزعُِهُ حَتَّى تَرْجِعُوا    )5(."إِلَى دِینِكُمْ الْبَقَرِ وَرَضِیتُمْ بِالزَّ

الدِّرْهَمِ ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي : "إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّینَارِ وَ قال tوفي روایة أخرى عن ابن عمر
هُ حَتَّى سَبِیلِ اللَّهِ ، وَلَزِمُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَتَبَایَعُوا بِالْعِینَةِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ بَلاءً لَمْ یَرْفَعْ 

  )6("یُراَجِعُوا.

                                                           
  ).19) شبیر: التورق الفقهي وتطبیقاته (ص:1(
  ).14) المرجع السابق (ص:2(
  ).38في (ص:السویلم: التورق والتورق المصر  3)(

  )75) الرشیدي: عملیات التورق (ص: 4)
  ) ، قال الألباني: وهو صحیح. 3462باب النهي عن العینة (ح  - كتاب الإجارة -) أبو داوود: سنن أبي داود(5
. وقال:" رواه أحمد 4/17، الزیلعي:  نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة 11/63) الطبراني: المعجم الكبیر(6

  لزهد. وهذا حدیث صحیح، ورجاله ثقات."في كتاب ا
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البلاء والعقاب  rوجه الدلالة: نصت الأحادیث صراحة على حرمة العینة، حیث رتب النبي  
على المتعاملین بالعینة، والتورق صورة من صور بیع العینة، قال ابن القیم: "هو كمسألة العینة 

، وقال الشوكاني في التعلیق على عبارة صاحب حدائق )1(سواء، ولأن هذا یتخذ وسیلة للربا."
ا اشتري به) : "إذا الأزهار: (وبیع الشيء بأكثر من سعر یومه لأجل النساء، وبیعه  بأقل مم

بین بیعه من البائع أو غیره، وبین أن یكون بجنس الثمن أو كان المقصود التحیل، فلا فرق 
بغیر جنسه... ووجه المنع من ذلك ما فیه من التوصل إلى الربا؛ لأن الغالب في مثل هذا أن 

یلة الباطلة، وهي یرید الرجل أن یزید له زیادة على ما أقرضه فیتوصل إلى تحلیل ذلك بهذه الح
أن یبیع عیناً بأكثر من قیمتها، ثم یشتریها منه بأقل من ذلك، فتبقى هذه الزیادة في ذمة 

ع العینة الذي ورد المشتري، وهي في الحقیقة زیادة في قدر ما استقرضه، وهذا البیع هو بی
  .)2(الوعید علیه."

غیر مسلم؛ لوجود اختلاف  rلالقول بأن التورق كالعینة التي حرمها الرسو  ویعترض علیه:
  بینهما.

ما رُوي عن أَبِى إِسْحَاقَ السَّبِیعِىِّ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ رضى االله  - 2
لَتْ أُمُّ وَلَدِ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ: یَا أُمَّ عنها، فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ الأنَْصَارِىِّ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى، فَقَا

ابْتَعْتُهُ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّى بِعْتُ غُلاَمًا مِنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِیئَةً (الأجل المعلوم) وَإِنِّى 
شْتَرَیْتِ، وَبِئْسَمَا شَرَیْتِ؛ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ بِئْسَمَا امِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: 

 . )3(."قَدْ بَطَلَ إِلاَّ أَنْ یَتُوبَ  rاللَّهِ 

وجه الدلالة: الظاهر أن عائشة رضي االله عنها لا تقول مثل هذا القول إلا بتوقیف سمعته من 
با، فإنه یدخل السلعة لیستبیح ، فجرى ذلك مجرى روایتها عنه. ولأنه ذریعة إلى الر eرسول االله 

  .)4(بیع خمسمائة بستمائة إلى أجل

الاستدلال بحدیث: "یأتي على الناس زمان" غیر مسلم؛ لأن شراح الحدیث قالوا  ویعترض علیه:
  .)5(یراد به العینة، وقد بینت أن التورق لیس بعینة

                                                           
  .3/170)  ابن القیم: إعلام المواقعین 1(
  .1/519) الشوكاني: السیل الجرار 2(

  .3/52) الدارقطني: سنن الدارقطني،(3
  ).16) شبیر: التورق الفقهي وتطبیقاته (ص:4(
  ).18(ص: المرجع السابق 5)(
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لناس زمان یستحلون یأتي على ا"  rما رَوى ابن بطة عن الأوزاعي قال : قال رسول االله  - 3
 )1("الربا بالبیع. 

وجه الدلالة: الحدیث صریح في حرمة التورق، فالاستحلال هو القول بحل ما هو حرام، هذا وإن 
 )2(كان الحدیث مرسلا، فهو صالح للاعتضاد به، ولا سیما وقد تقدم من المرفوع ما یؤكده

بیع المضطر، وبیع الغرر،  عن rنهى رسول االله قال: " tوما رُوي عن علي بن أبي طالب - 4
    )3("وبیع الثمرة قبل أن تدرك.

وجه الدلالة: الحدیث فیه نهي عن بیع المضطر، والنهي یفید التحریم، وبیع التورق یدخل في 
بیع المضطر، كما قال ابن تیمیة: "فإن غالب من یشتري بنسیئة إنما یكون لتعذر النقد علیه، 

ئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسیئة فإذا كان الرجل لا یبیع إلا بنسی
، والمتورق لم یشتر السلعة إلا وهو مضطر إلى ذلك، ویستغل البائع )4(كان تاجراً من التجار."

  . )5(حاجته، فیبیعه بأكثر من ثمنها بكثیر؛ فلا یجوز ذلك

  مسلم من عدة وجوه:الاستدلال بحدیث: "النهي عن بیع المضطر." غیر  ویعترض علیه:
أن الحدیث الذي اعتمدوا علیه في منع بیع المضطر ضعیف، لا یحتج به. قال المناوي:  الأول:

" قال عبد الحق : حدیث ضعیف. وقال ابن القطان : صالح بن عامر؛ لا یعرف، والتمیمي لا 
فوعا أنه یعرف. وفي المیزان : صالح بن عامر نكرة بل، لا وجود له. ذكر في حدیث لعلي مر 

وقال ابن حزم: "لو استند هذان الخبران لأخذنا بهما  )6(نهى عن بیع المضطر والحدیث منقطع"
  )7(مسارعین، ولكنهما مرسلان، ولا یجوز القول في الدین بالمرسل."

لو سلمنا بصحة الحدیث، وقلنا بمنع بیع المضطر فإن المعنى الذي من أجله منع بیع  لثاني:ا
ي بیع التورق. قال ابن الأثیر في بیان معناه: "بیع المضطر یكون على المضطر لا یظهر ف

: أن ، ثانیهماالإكراه علیه، فلا ینعقد العقد وجهین: أحدهما: أن یضطر إلى العقد عن طریق
وقد  )8(یضطر إلى البیع لدین أو مؤونة ترهقه، فیبیع ما في یده بالوكس من أجل الضرورة."

                                                           
  .7/453) العظیم آبادي: عون المعبود (1
  ).16ر: التورق الفقهي وتطبیقاته (ص:) شبی2(

  )، قال الألباني: وهو ضعیف.3382باب بیع المضطر  (ح: -كتاب البیوع، -) أبو داوود: سنن أبي داود(3
  .5/109) ابن القیم: شرح مختصر سنن أبي داود (4
  ).16) شبیر: التورق الفقهي وتطبیقاته (ص:5(

  .6/430المناوي: فیض القدیر (6)
  ). 1314م: المحلى (ص:ابن حز  7) (
  )534ابن الأثیر: النهایة في غریب الحدیث والأثر(ص 8)(
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طر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس، ولا یبیعها البائع إلا بأكثر فسَّره ابن عابدین بأن یض
ومثَّل له ابن حزم بما یلي: " من جاع وخشي الموت، فباع ما یحیى به نفسه  )1(من ثمنها.

وأهله، وكمن لزمه فداء نفسه أو حمیمه من دار الحرب، أو كمن أكرهه ظالم على غرم ماله 
  )2(ن ألزمه المال فقط، فیباع في أداء ما أكره علیه بغیر حق."بالضغط ولم یكرهه على البیع، لك

  وهذا المعنى لا یقع في بیع التورق.

أن منع  بیع المضطر لیس محل اتفاق بین الفقهاء، فقد قال الحنفیة: بیع المضطر  الثالث:
  .)3(وشراؤه فاسد ، وقال المالكیة، إنه عقد لازم ویمضي،  كرهه الحنابلة

إذا استقمت بنقد، فبعت بنقد؛ فلا بأس. وإذا استقمت بنقد، قال: " tابن عباسوما رُوي عن  - 5
 . )4(."فبعت بنسیئة؛ فلا خیر فیه: تلك ورِق بورق

مت السلعة بنقد، ثم بعتها بنسیئة،  مت، ومعنى الأثر: أنك إذا قوَّ وجه الدلالة: معنى "استقمت" قوَّ
جلة مع زیادة، فلا خیر فیه؛ لأنه یؤول إلى وكان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤ 

م السلعة بنقد وباعها به؛ لأن المقصود من البیع السلعةالربا. وهذا    .)5(بخلاف ما إذا قوَّ

الاستدلال بأثر ابن عباس: "إذا استقمت بنقد.." غیر مسلم؛ لأن الأثر لم یورده  ویعترض علیه:
ردوه في أبواب أخرى. حیث أورده الصنعاني في أهل الحدیث في باب العینة والتورق، وإنما أو 

باب الرجل یقول: بع هذا بكذا فما زاد  فلك، وكیف إن باعه بدین. هذا بالإضافة إلى أنه روى 
أنه أجاز بیع التورق بصورته المعروفة؛ فلو حُمل على  -رضي االله عنهما - عن ابن عباس 

  .)6(التورق لمنعه ابن عباس

مـه االله تعـالى. ولأن القصد من التعامـل  - 6 بـالتورق الحصـول علـى النقـد بزیـادة، وهـو الربـا الـذي حرَّ
حیــث أنــه یــؤول إلــى شــراء دراهــم بــدراهم زائــدة، وأن الســلعة لا تكــون إلا واســطة غیــر مقصــودة. 
ولأن الأمــور بمقاصــدها، فــالمتورق لــم یشــتر الســلعة قاصــداً الانتفــاع بهــا،. قــال ابــن تیمیــة رحمــه 

كان؛ لأن الأعمال  لب وأعطاه الآخر؛ فهو ربا ولا شك في تحریمه بأي طریقاالله: "إذا أتي الطا
 . )7(بالنیات، وإنما لكل إمريء ما نوى"

                                                           
  .5/273ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین،  1)(
  .5/273المرجع السابق  2)(
 ).20) شبیر: التورق الفقهي وتطبیقاته (ص:3(

  ).15028) عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق، ( ح (4
 ).16اته (ص:) شبیر: التورق الفقهي وتطبیق5(
  ).16المرجع السابق (ص:  6)(

  ).18) الحمد: شرح زاد المستقنع (ص:(7
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القــول بــأن التــورق ذریعــة إلــى الربــا؛ لأن المتــورق یقصــد الحصــول علــى النقــود  ویعتــرض علیــه:
ة ولا كراهتهـا؛ لأن بزیادة غیر مسلم؛ لأن كون المقصود منها هـو النقـد لا یوجـب تحـریم المعاملـ

مقصـــود التجـــار غالبـــا فـــي المعـــاملات هـــو تحصـــیل نقـــود أكثـــر بنقـــود أقـــل والســـلع المبیعـــة هـــي 
الواســطة فــي ذلــك، وإنمــا یمنــع مثــل هــذا العقــد إذا كــان البیــع والشــراء مــن شــخص واحــد كمســألة 

فـي  العینة فإن ذلك یتخذ حیلة على الربا. وصورة ذلك: أن یشتري شخص سلعة من آخـر بـثمن
الذمــة ثــم یبیعهــا علیــه بــثمن أقــل ینقــده إیــاه؛ فهــذا ممنــوع شــرعا لمــا فیــه مــن الحیلــة علــى الربــا 
وتسمى هذه المسألة مسألة العینـة وقـد ورد فیهـا مـن حـدیث عائشـة وابـن عمـر رضـي االله عنهمـا 

  )1(ما یدل على منعها.
  واستدل أصحاب القول الثالث بما یلي: •

نهى عن بیع المضطر." فقد حمله بعض  r: "أن النبي tالحدیث السابق الذي رواه علي -1
الفقهاء على  بیع التورق الذي یقع من رجل مضطر إلى النقود؛ لأن الموسر یضن علیه 
بالقرض، فیضطر إلى أن یشتري منه سلعة بنسیئة، ثم یبیعها بالنقد بأقل مما اشتراها به؛ 

  )2(لیحصل على النقود وهو بیع مكروه.

لاستدلال بحدیث المضطر على الكراهة غیر مسلم؛ لما بینت في مناقشة ا ویعترض علیه:
أدلة المانعین من أن الحدیث ضعیف، وعلى فرض صحته فإن بیع التورق لا یدخل في 

 معنى بیع المضطر. هذا بالإضافة أن بیع المضطر مما اختلف الفقهاء في صحته.

 .)3(علیها الإسلام ولأن في بیع التورق الإعراض عن مبرة القرض التي حثَّ  -2

الإعراض عن مبرة القرض، فلا یترتب علیه حكم شرعي من كراهة أو ویعترض علیه: 
  غیرها.

ولأن هذا البیع فیه رائحة الربا، كما قال الدردیر، وهي الزیادة في الثمن لأجل الأجل. أو  - 3
 .)4(لأنه یضارع الربا

بیع التورق لیس فیه أیة دلالة  ویعترض علیه: مضارعة بیع التورق للربا فغیر مسلم؛ لأن
  على الربا. 

  
                                                           

  ).18الحمد: شرح زاد المستقنع (ص:  (1)
  .109- 5/108) ابن القیم: شرح مختصر سنن أبي داود  (2
  .5/273) ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین (3
  .3/131الدردیر: الشرح الصغیر  4)(
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v :القول الراجح  

  الراجح هو القول الأول من أن التورق الفقهي أو الفردي جائز.   

v :سبب الترجیح  

لأن الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة والحل، إلا ما دلَّ الدلیل على حرمته،  .1
بیع التورق لا یطالب بالدلیل؛ لأن الأصل  ومما یدخل في ذلك بیع التورق. فمن یقول بجواز

  معه ، وإنما المطالب بالدلیل من یقول بحرمة بیع التورق؛ لأنه یقول بخلاف الأصل. 

 لأن السلعة في بیع التورق التي خرجت من البائع لم ترجع إلیه فلا محظور. .2

نما هو خسارة ولأن الفرق بین الثمنین: الآجل والحال لم یدخل في ملك البائع الأول، وإ   .3
تحملها المستورق، وهو لیس زیادة حاصلة للبائع الأول باعتباره مقدماً للتمویل النقدي 
للمستورق. ومن المعلوم أن الخسارة بقصد الحصول على النقد أمر جائز شرعاً. فقد قرر 
الفقهاء: أن لصاحب السلعة جواز بیعها بخسارة، وهو ما یطلق علیه في الفقه الإسلامي 

 "بیع الوضیعة" الذي یقابل بیع المرابحة. اسم:

ولم  بیع التورق جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء؛ لأن الأصل في البیوع الإباحة،  .4
 یظهر في هذا البیع ربا لا قصداً، ولا صورة.

لأن الحاجة إلى هذه المعاملة ماسة، فلا یستطیع كثیر من الناس الذین اشتدت حاجتهم إلى  .5
دوا من یقرضهم بدون ربا. فیلجئون إلى التورق، وقد قرر الفقهاء أن الحاجة النقود أن یج

 تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

v 1(الضوابط الشرعیة للتورق( 

أن یتم استیفاء المتطلبات الشرعیة لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل، مساومة أو مرابحة،   -1
وجود السلعة، وتملك البائع لها قبل بیعها، وفي حال ویراعى في بیع المرابحة للآمر بالشراء 

 وجود وعد ملزم، فإنه یجب أن یكون من طرف واحد.

؛ لتجنب ضة، أو العملات الورقیة المعاصرةأن تكون السلعة المباعة من غیر الذهب، أو الف  -2
 الوقوع في الربا.

 بائع الأخرى. أن تكون السلعة المباعة معینة تعییناً یمیزها عن موجودات ال  -3
                                                           

)، وأبحاث هیئة كبار العلماء، قرار 320لامي: قررات المجمع الفقهي الإسلامي (ص: ) رابطة العالم الإس(1
، هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 431 -4/427هـ) 16/10/1397) تاریخ (3/11رقم(

  ).492الإسلامیة: المعاییر الشرعیة (ص: 
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 أن یكون الشراء حقیقیاً، ولیس صوریاً، ویفضل أن تتم العملیة بالسلع المحلیة.  -4

أن یتم قبض السلعة حقیقة أو حكماً بالتمكن فعلاً من القبض الحقیقي، وانتفاء أي قید أو   -5
 إجراء یحول دون قبضها من قبل المتورق.

بائع الذي اشتریت منه بالأجل، بأقل مما اشتراها أن یكون بیع السلعة (محل التورق) لغیر ال  -6
 به، لا مباشرة، ولا بالواسطة، وذلك لتجنب العینة المحرمة شرعاً.

أن لا یكون هناك ربط بین عقد شراء السلعة بالأجل، وعقد بیعها بثمن حال، بطریقة تسلب   - 7
العرف، أم العمیل حقه في قبض السلعة، سواء أكان الربط بالنص في المستندات، أم ب

 بتصمیم الإجراءات.
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  الثالث المبحث
  

  الحكم الشرعي للتلفيق في التورق
  (التورق المنظم)
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  المبحث الثالث
  الحكم الشرعي للتلفیق في التورق

  (التورق المنظم)
ذُكـــر فیمـــا ســـبق أن التـــورق الـــذي تصـــوره الفقهـــاء والـــذي حكمـــوا بجـــوازه یتكـــون مـــن عقـــدین 

ثــاني: أن بســیطین: الأول أن یبیــع البــائع ســلعة هــي فــي ملكــه وحوزتــه بیعــا مــؤجلا إلــى المتــورق، وال
یبیــع المتــورق هــذه الســلعة إلــى طــرف ثالــث لا علاقــة لــه بالبــائع الأول. ولكــن كثیــرا مــن المصــارف 
والمؤسســات تضــیف إلیــه عقــدا آخــر، وهــو التوكیــل، فمــثلاً إذا طلــب أحــد عمــلاء المصــرف التمویــل 

تریها من على أساس التورق، فإن المصرف لا یبیع سلعة موجودة في ملكه، وإنما یحتاج إلى أن یش
الســوق، فــإن كــان المصــرف یشــتریها بنفســه عــن طریــق أحــد موظفیــه، فهــذا یمكــن أن یكــون مقبــولا، 
ولكـــن المصـــرف لا یشـــتریها بنفســـه فـــي كثیـــر مـــن الأحـــوال، وإنمـــا یوكـــل العمیـــل المتـــورق نفســـه أن 

ثم یشتریها من السوق نیابة عن المصرف، ثم إن المتورق یشتریها من المصرف أصالة بثمن آجل، 
یبیعها إلى طرف ثالث، والعادة المتبعة في كثیر من المصارف هي أن المصرف لا یدفع الثمن إلى 

  البائع الأصلي، وإنما یدفع المبلغ إلى المتورق بصفة كونه وكیلا له بالشراء.

ومــن أجــل إضــافة هــذا التوكیــل إلــى التــورق ، تصــبح العملیــة تشــابه التمویــل الربــوي ، فــإن 
المصــرف المبلــغ الأقــل ، ویــدفع إلیــه المبلــغ الأكثــر عنــد حلــول الأجــل ، وإن كــان ن المتــورق یأخــذ مــ

أخـذه للمبلـغ الأقـل إنمـا یقــع بصـفته وكـیلاً بالشـراء ، ولـیس كمســتقرض ، ولكـن هـذا الفـرق الــدقیق لا 
یبعــد العملیــة عــن مشــابهة التمویــل الربــوي ، وإن هــذا التوكیــل قــد یجعــل العقــد محظــوراً، وقــد یجعلــه 

  وهاً .مكر 

فــإن اشــترى المتــورق البضــاعة نیابــة عــن المصــرف، ثــم اشــتراه لنفســه بــدون أن یرجــع إلــى 
المصــرف وینشــئ معــه البیــع بعقــد مســتقل، فــإن هــذه العملیــة لا تجــوز أصــلاً، لأن الوكیــل لا یتــولى 
طرفــي البیــع، ولأنــه یجــب الفصــل بــین الضــمانین فــي البضــاعة وأمــا إذا رجــع الوكیــل المتــورق إلــى 

صرف بعد شراء البضاعة، ثم عقد معه البیـع بإیجـاب وقبـول، فالعقـد لـیس بـاطلا، ولكـن لا یخلـو الم
  من كراهة، لأنه یقرب العقد إلى الصوریة.

  .)1(وینبغي لهیئات الرقابة أن تمنع مثل هذا التوكیل، حتى تعود عملیة التورق إلى أصلها

  

  

                                                           
  ).11) العثماني: أحكام التورق وتطبیقاته المصرفیة (ص: (1
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  أقوال الفقهاء في التورق المنظم:
معاصرون في الحكم الشرعي في التورق المصرفي المنظم تبعاً لاختلافهم اختلف العلماء ال

  في التكییف الفقهي له على قولین وهما:
ذهب غالبیة العلماء المعاصرین منهم الدكتور علي السالوس، والدكتور سامي  القول الأول:

لدكتور حسین حامد السویلم، والدكتور عبد الجبار السبهاني، والدكتور أحمد محیي الدین أحمد، وا
حسان، وبه أخذ المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حیث قرر عدم جواز هذا 

  .)1(النوع من التورق الذي تجریه بعض المصارف في الوقت الحاضر
، والشیخ عبد القادر )2(ذهب بعض العلماء المعاصرین منهم الشیخ عبد االله المنیع القول الثاني:

  إلى جواز التورق المصرفي المنظم، بناء على جواز التورق لدى جمهور الفقهاء. )3(عماريال

v :الأدلة  
  أدلة القول الأول: •

أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بیع السلعة لمشتر آخر، أو ترتیب من یشتریها؛   -1
طاً صراحة، أم بحكم العرف یجعلها شبیهة بالعینة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشرو 

  .)4(والعادة المتبعة

أن هذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم   -2
  . )5(لصحة المعاملة

أن واقع هذه المعاملة یقوم على منح تمویل نقدي بزیادة لما سمي بالمستورق فیها من   -3
ء التي تجري منه، والتي هي صوریة في معظم أحوالها. المصرف في معاملات البیع والشرا

هدف البنك من إجرائها أن تعود علیه بزیادة على ما قدم من تمویل. وهذه المعاملة غیر 
  .)6(التورق الحقیقي المعروف عند الفقهاء

                                                           
 -هـ1424رابطة العالم الإسلامي: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة السابعة عشرة في شوال/ 1)(

  ) .27م(ص: 2003دیسمبر/
  .453- 445/ 2المنیع: التأصیل الفقهي للتورق  2)(
 ).33العماري: بیع الوفاء والتورق والعینة (ص:  3)(
 دیسمبر/ -هـ1424الإسلامي، الدورة السابعة عشرة في شوال/رابطة العالم الإسلامي: قرارات المجمع الفقهي  )4(

  ) .27م(ص: 2003
  ).27) المرجع السابق(ص:  5(
  ).27) المرجع السابق(ص: 6(
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إن ممارسة المصارف الإسلامیة للتورق المصرفي المنظم سوف تترتب علیه العدید من  -4
أنه سیؤدي إلى فقدان المصارف الإسلامیة لأساس وجودها، وسند  نها:مالسلبیات 

مشروعیتها، فهي وجدت لمحاربة الربا، ولرفع شعار: "وأحلَّ االله البیع وحرم الربا " وبدخولها 
 في التورق المصرفي تقترب من العینة التي هي حیلة على الربا.

الاقتصادیة، لأن ممارسة  أنه سوف یبعد هذه المصارف عن تحقیق التنمیة ومنها:
المصارف للتورق المصرفي تجعلها تتاجر في سلع وهمیة، وهي مجرد أسماء تنتقل في السجلات، 
وهي في حقیقتها لیست سلعاً رأسمالیة تسهم في الانتاج، ولا هي سلعاً استهلاكیة، وإن كانت؛ فهي 

رف الإسلامیة مستقبلاً عن أنه سوف یؤدي إلى استغناء المصا ومنها:لا تستخدم من أجل ذلك. 
كثیر من صیغ العقود والأدوات الأخرى من المضاربة والاستصناع والسلم، وسوف تكون عملیة 

أنه سیحول المصارف الإسلامیة إلى مؤسسات تمویل شخصي  ومنها:التورق هي العملیة السائدة. 
  . )1(للعمیلتنظر إلى ملاءة الشخص فقط، دون النظر إلى استعمالات النقود المقدمة 

 أدلة القول الثاني: •

 .)2(استدلوا بأدلة جواز التورق الفقهي -1

أن التورق یعدُّ بدیلاً شرعیاً للاقتراض  منها:أن التورق المصرفي المنظم یحقق عدة فوائد  -2
بفائدة ربویة محرمة، وهو وسیلة للحصول على السیولة والتسهیلات المالیة لكل من 

  . )3(المؤسسات المالیة والأفراد

v :مناقشة الأدلة 

 مناقشة أدلة القول الثاني:  •

سبقت مناقشة أدلة آراء العلماء في التورق الفقهي، كما أن هذا التورق یختلف كل  -1
 الاختلاف عن التورق الفقهي الفردي، فلا یأخذ حكمه بحال من الأحوال.

                                                           
)، خوجة: التورق "صار التمویل 25-20قحف وبركات: التورق المصرفي في التطبیق المعاصر (ص:  1)(

  مخدوماً بدل أن یكون خادماً" 
http://www.raqaba.net/Portals/Content/?info=TmpFMkpsTjFZbEJoWjJVbU1TWmhjbU
k9K3U=.plx    

  م.  2013سبتمبر  5الخمیس     
 ) من هذا البحث. 68) انظر (ص: 2(
  .453- 445/ 2هي للتورق ) المنیع: التأصیل الفق3(

http://www.raqaba.net/Portals/Content/?info=TmpFMkpsTjFZbEJoWjJVbU1TWmhjbU
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مه یجاب عن الفوائد والمنافع التي ذكرها أصحاب القول الثاني: بأن الربا الذي  -2 حرَّ
الإسلام لا یخلو من فوائد ومنافع، ولكن نتیجة الموازنة الشرعیة بین المنافع والمضار هي 
المعتبرة في تقریر الحكم. فإذا أجرینا تلك الموازنة بین المنافع والمضار في التورق 
المصرفي المنظم كانت النتیجة أن المضار أعظم من المنافع التي تترتب علیه، وأما 

 هي أقل بكثیر من الأضرار، منها ما ذكرت من سلبیات. المنافع ف

v :الراجح وسبب الترجیح  

  الراجح هو القول الأول من أن التورق المصرفي المنظم لا یجوز شرعاً.

  وذلك للأسباب التالیة:

  وجود فروق عدیدة بین التورق الفقهي القدیم والتورق المصرفي المنظم. .1

لوكالة في بیع السلعة لمشتر آخر، أو ترتیب من أن التزام البائع في عقد التورق با .2
یشتریها؛ یجعلها شبیهة بالعینة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة، أم 

 بحكم العرف والعادة المتبعة

كذلك یمكن الاستئناس للقول الأول بأقوال التابعین رضي االله عنهم في صور شبیهة:  .3
منع صورة شبیهة لهذا التورق، حیث جاء في مصنف  روي عن  سعید بن المسیب أنه

عبد الرزاق، قال: حدثنا سعد بن السائب بن یسار قال: أخبرني عبد الملك داود بن أبي 
عاصم أن أخته قالت له : إني أرید أن تشتري متاعا عینة، فاطلبه لي، قال : قلت : فإن 

الت: انظر لي من یبتاعه عندي طعاما ، فبعتها طعاما بذهب إلى أجل، واستوفته، فق
مني، قلت: أنا أبیعه لك، قال: فبعته لها، فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت سعید 

فذلك ، قال: قلت: فإني صاحبه، قال : انظر أن لا تكون أنت صاحبهبن المسیب، فقال: 
 .)1(الربا محضا، فخذ رأس مالك، وأردد إلیها  الفضل

منع صورة شبیهة، حیث روى عبد الرزاق قال: وكذلك رُوي عن الحسن البصري أنه 
أخبرنا ابن التیمي عن أبي كعب قال: قلت للحسن: إني أبیع الحریر، فتبتاع مني المرأة 
والأعرابي، یقولون: بعه لنا فأنت أعلم بالسوق، فقال الحسن: لا تبعه، ولا تشتره، ولا 

  )2(ترشده ، إلا أن ترشده إلى السوق.

                                                           
   .)15273( ح 295/   8) عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق ج 1(
  .)15274) المرجع السابق، ( ح 2(
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یقوم على منح تمویل نقدي بزیادة لما سمي بالمستورق فیها من  أن واقع هذه المعاملة .4
المصرف في معاملات البیع والشراء التي تجري منه، والتي هي صوریة في معظم 
أحوالها. هدف البنك من إجرائها أن تعود علیه بزیادة على ما قدم من تمویل. وهذه 

 المعاملة غیر التورق الحقیقي المعروف عند الفقهاء.
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  الفصل الثاني  

يك التلفيق في الإجارة المنتهية بالتمل 
  والمشاركة المنتهية بالتمليك

 حث: امب ویتضمن أربعة
المبحث الأول: مفهوم الإجارة المنتهیة بالتملیك 

  وحقیقة التلفیق فیها.
المبحث الثاني: الحكم الشرعي للتلفیق في الإجارة 

  المنتهیة بالتملیك.
المبحث الثالث: مفهوم المشاركة المنتهیة بالتملیك 

  وحقیقة التلفیق فیها.
المشاركة  في للتلفیق الشرعي مبحث الرابع: الحكمال

  .بالتملیك المنتهیة
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  المبحث الأول
مفهوم الاجارة المنتهية بالتمليك 

  وحقيقية التلفيق فيها
  
 ویتضمن مطلبین:  

  المطلب الأول: حقیقة الاجارة المنتهیة بالتملیك.
المطلب الثاني: حقیقة التلفیق في الاجارة المنتهیة 

  ك.بالتملی
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  المطلب الأول
  حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك 

  الفرع الأول: الإجارة لغةً واصطلاحاً.
  الإجارة لغةً:

الإجارة من أَجَرَ یَأجُرُ وهو ما أعطیت من أجر في عمل فهو الجزاء على العمل، والأجر 
الأول الكراء على العمل، بدل المنفعة، والهمزة والجیم والراء أصلان یمكن الجمع بینهما بالمعنى، 

والثاني: جبر العظم الكسیر، فهذان الأصلان والمعنى الجامع بینهما أن أجرة العامل كأنها شيء 
یجبر به حاله فیما لحقه من كد فیما عمله.  والأجر الثواب، وقد أجره االله یأجره، ویأجره أجراً، 

الاسم منه: الإجارة. والأجرة: الكراء، وآجرته وآجره االله إیجاراً، والأجیر: المستأجر، وجمعه أجراء، و 
  .)1(الدار: أكریتها، والعامة تقول أجرته. والأجرة والإجارة والأجارة: ما أعطیت من أجر

  

  عقد الإجارة اصطلاحاً:
أما في الاصطلاح الفقهي، فقد عرفها الفقهاء بتعریفات كثیرة، وهي تعریفات متقاربة في 

ارة. فبعض الفقهاء یزید قیودا في التعریف لا یرى الآخرون حاجة المعنى وإن اختلفت في العب
    .)2(لذكرها. ویمكن جمعها في تعریف وهو: عقد على منفعة مخصوصة  بعوض  معلوم

  مشروعیة عقد الاجارة:
  ثبتت مشروعیة عقد الإجارة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

  أولاً: من الكتاب

إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أُنْكحَِكَ إحِْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِْ  {نا شعیب علیه السلام: قوله تعالى حكایة عن سید .1
 .)3( ) عَلىَ أَنْ تَأْجُرَنيِ ثَماَنيَِ حِجَجٍ 

  
 

                                                           
 .10/24؛ الزبیدي: تاج العروس 1/32؛ ابن منظور: لسان العرب 1/62) ابن فارس: معجم مقاییس اللغة 1(
؛ 2/403زكریا الأنصاري: روض الطالب  ؛4/2؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي 15/74السرخسي: المبسوط  )2(

 .6/3المرداوي: الإنصاف 
  . 27سورة القصص: الآیة  3)(
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الآیة على جواز عقد الإجارة دلالة واضحة، فلو لم یكن مشروعاً لما جاز وجه الدلالة: تدل 
  .)1(سلاملشعیب علیه السلام أن یستأجر موسى علیه ال

ذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (قوله تعالى حكایة عن الخضر علیه السلام:  .2 َ  .)2( ) لَوْ شِئْتَ لاتخَّ

الدلالة: تدل الآیة على جواز عقد الإجارة دلالة واضحة، إذ لو لم یكن مشروعاً لما جاز وجه 
  .)3(لموسى علیه السلام أن یطالب الخضر علیه السلام أخذ أجرة لقاء إقامته الجدار

 .)4()  فَإنِْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  (قال تعالى:  .3

وجه الدلالة: تدل الآیة على جواز عقد الإجارة، فلو لم یكن مشروعاً لما أمر االله عز وجل 
  .)5(إعطاء زوجاتهم أجرة لقاء الرضاعةالأزواج 

  ثانیاً: من السنة

وأبو   rاستأجر النبي" -رضي االله عنها- عائشة  هادیا في الهجرة، فعن rاستئجار النبي  .1
 .)6("رجلا من بني الدیل، من بني عبد بن عدي، هادیا خریتا t  بكر

 )7("أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقه، وأعلمه أجرهمرفوعا: " tما روي عن أبي هریرة  .2

  .)8(ووجه الاستدلال بالحدیث: إن الأمر بإعطاء الأجر دلیل صحة العقد

قال االله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة: رجل قال: " rعن النبي tرواه أبو هریرة ما  .3
أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجیرا، فاستوفى منه، ولم یعطه 

 .)9("أجره
                                                           

  ).15السائح: أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة (ص:  1)(
  .77سورة الكهف: الآیة 2)(
  .15/74؛ السرخسي: المبسوط 4/173الكاساني: بدائع الصنائع  3)(
  .6سورة الطلاق: الآیة 4)(
  ). 16: أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة (ص: السائح 5)(
 الذي الماهر:  ، والخرِّیتُ 2145ح2/790باب إذا استأجر أجیراً  -كتاب الإجارة - البخاري: صحیح البخاري 6)(

الطریق، ابن  من الإبْرة خَرْتِ  لمثْل یَهتدي إنه وقیل. ومَضایقُها الخفیَّة طُرُقُها وهي المفازة لأخْرات یَهْتَدي
  .2/54ثیر: النهایة في غریب الحدیث والأثر الأ

باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة  -كتاب الإجارة - البیهقي: سنن البیهقي7) (
  .11434ح6/120

 .15/74)  السرخسي: المبسوط 8(
  .2150ح2/792باب إثم من منع أجر الأجیر - كتاب الإجارة-البخاري: صحیح البخاري 9)(
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  ثالثاً: من الإجماع

إلى یومنا  أجمع أهل العلم  في كل العصور على جواز عقد الإجارة من عصر الصحابة
  .)1(هذا، لم یخالف في ذلك إلا الأصم، ولا یعبأ بخلافه إذ هو خلاف الإجماع

  رابعاً: من المعقول

یعتبر عقد الإجارة من العقود المهمة، فبه یستطیع المُلاك استغلال أمَلاكهم واستثمارها، 
شرته أحد من الناس، ویتیح لغیر الملاك الانتفاع بما لا یملكون، فعقد الإجارة لا یستغني عن مبا

فالفقیر محتاج إلى مال الغني، والغني محتاج إلى عمل الفقیر، والطبقات الضعیفة اقتصادیا تحتاج 
عقد الإجارة؛ لأنه الوسیلة التي تتمكن بها من الحصول على مسكن یأویها، دون أن تضطر إلى 

لعقد؛ لأنه النظام الذي یمكنهم دفع تكالیف إنشاء هذا المأوى، والمزارعون البسطاء بحاجة إلى هذا ا
من استغلال الأرض، والعیش على فائض ثمارها، كما أن هذا النظام یعد الوسیلة التي یتمكن بها 
أفراد المجتمع من الانتفاع ببعض المنقولات التي لا یستطیعون شرائها أو حیازتها، فلیس بین الناس 

أملاكهم، بل إن الملاك لا یخلو حالهم غالبا أحد إلا وهو مستأجر، عدا الملاك الذین یسكنون في 
  .)2(من أنهم یؤجرون ویستأجرون

  

  الفرع الثاني: الاجارة المنتهیة بالتملیك اصطلاحاً.

الإجارة المنتهیة بالتملیك عقد ظهر في العصر الحدیث ، لذلك لم یكتب عنه أحد من 
نهم عن هذا العقد لم یذكر تعریفاً ن فإن معظم من كتب مو الفقهاء المتقدمین، أما الفقهاء المعاصر 

  له.

: الإجارة المنتهیة بالتملیك"وقد عرفها الأستاذ فراس الأسطل تعریفاً جامعاً مانعاً، وهو: 
  .)3("العقد على منفعة بعوض، مدة معلومة، بقصد تملیك عینها ملكاً باتاً عند انتهاء المدة

  شرح التعریف:

  كلها. (العقد): جنس في التعریف یشمل العقود

  (منفعة): خرج به العقود الواقعة على الأعیان، كالبیع.
                                                           

ابن قدامة:  ؛2/332الشیرازي: المهذب  ؛166-2/165ابن رشد: بدایة المجتهد  ؛4/174الكاساني: البدائع  1)(
  .5/250المغني 

  ).5السنهوري: عقد الإیجار (ص: 2)(
  ). 14)؛ الحسون: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص: 8) الأسطل: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص: 3(
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  (بعوض): خرج به العقود على منفعة بلا عوض، كالإعارة.

  (مدة معلومة): خرج به العقد على الأعمال، كاستئجار سیارة لحمل شيء معین إلى مكان معین.

السلعة للمستهلك، وعقد الإجارة  (بقصد تملیكها): للدلالة على أن المراد من العقد ابتداء هو تملیك
  واسطة؛ لغرض التوثیق وغیره، وخرج بهذا القید إجارة الأشخاص، لأنهم لا یقبلون التملیك

(ملكاً باتاً): لإدخال الإجارة المقترنة بالبیع بالخیار طویلة الأجل، ففیها التملیك حاصل من البدایة 
  .)1(ء مدة الإجارةلكنه لا یكون باتاً إلا باختیار البیع عند انتها

  الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة.

 .الإجارة .1

تتفق الإجارة المنتهیة بالتملیك مع الإجارة العادیة في أحكامها ابتداء، فهو عقد إجارة في البدایة، 
  وإنما یختلف عنها في صورتها النهائیة من وجوه:

  الأول: من حیث التركیب.

  .)2(مركب من عقدین، بخلاف الإجارة فهي عقد مفرد فالإجارة المنتهیة بالتملیك عقد   

  الثاني: من حیث محل العقد.

تختلف الإجارة المنتهیة بالتملیك عن الإجارة العادیة من حیث اقتناء المصرف للعین 
المؤجرة،  فإنه یقتنیها بعد أن یتقدم أحد العملاء بطلب استئجار عین ما بقصد تملكها في 

رف ویقدمها للعمیل، وتحسب الأجرة الإجمالیة على أساس تكلفة النهایة، فیشتریها المص
السلعة بالإضافة إلى الربح، ثم تقسط تلك الأجرة الإجمالیة على فترات یتفق علیها. في 
حین أن العین في الإجارة العادیة قد تكون في ملك المصرف، وتحت یده قبل طلب 

  .)3(العمیل إبرام عقد الإجارة
 بیع التقسیط. .2

الإجارة المنتهیة بالتملیك بیع التقسیط من حیث المقصد الذاتي للمتعاقدین والنتیجة،        تشبه
فالعاقدین یتفقان على إخفاء عقد التقسیط وإعلان الإجارة وتكون الأجرة بمثابة القسط الذي      

                                                           
  ).9المنتهیة بالتملیك (ص:  ) الأسطل: الإجارة1(
 ).10(ص:  المرجع السابق) 2(
  ).327شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة (ص:  3)(
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بحت أصذا وفى المشتري بالثمن كاملاً یدفعه الشخص في بیع التقسیط، كما یتفقان على أنه إ
  .)1(الإجارة بیعاً، وصارت العین المؤجرة ملكاً للمستأجر

  وتختلف الإجارة المنتهیة بالتملیك عن بیع التقسیط من وجوه:   

  الأول: من حیث زمان الملك.

في بیع التقسیط ینتقل الملك مباشرة عند العقد، أما في الإجارة المنتهیة بالتملیك فانتقال 
  .)2(مدة الإجارة ودفع أقساط الأجرة الملك لا یتم إلا عند نهایة

  الثاني: من حیث التركیب.

الإجارة تتكون من عقدین مستقلین الأول: عقد إجارة یتم ابتداء وتأخذ كل أحكام الإجارة 
في تلك الفترة، والثاني: عقد تملیك العین عند انتهاء المدة، إما عن طریق الهبة أو البیع 

  .    )3(لإجارة، بخلاف البیع بالتقسیط فهو عقد مفرد بسعر رمزي حسب الوعد المقترن با

  الثالث: من حیث التوثیق.

إن عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك فیه زیادة استیثاق للبائع، فكون العقد یلبس ثوب 
الإجارة فذلك یمنع تبدید المشتري للمبیع قبل استیفاء الثمن من جهة، ویضمن للبائع 

التفلیس من جهة أخرى؛ بخلاف البیع بالتقسیط؛ إذ یستطیع  استرداد عین ماله في حالة
فیه المشتري التصرف في المبیع من البدایة؛ ولذا كان صورة مطورة للبیع بالتقسیط 

  .)4(وبدیلاً عنه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ).328(ص:  المرجع السابق) (1
 ).10) الأسطل: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص: 2(

 ).328) شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة (ص: (3
 ).10ملیك (ص: الأسطل: الإجارة المنتهیة بالت )4(
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    المطلب الثاني  
  مليكالتلفيق في الإجارة المنتهية بالت 

  

  .)1(هیة بالتملیكجراء الإجارة المنتالخطوات العملیة لإ الفرع الأول:

  :نوعین على نجزی وهذا الاتفاق ، المالیة المؤسسة مع العمیل تفقی: الأولى الخطوة

 أو سیارات تملك كانت إذا كما فیها، المرغوب للعین مالكة المالیة المؤسسة تكون أن .1
 .بالتملیك منتهیة إجارة عقد علیها یعقد أن العمیل یرید مساكن،

 عقد معه تعقد ثم العمیل، فیه یرغب ما بشراء فتقوم العین، تملك لا المؤسسة تكون أن .2
  .بالتملیك منته إیجار

  .استئجارها في المرغوب للعین الإسلامیة المالیة المؤسسة تملك: الثانیة الخطوة

 بجمیع للقیام الاستئجار في الراغب العمیل الإسلامیة المؤسسة توكل ذلك لتحقیق
 الفنیة والمواصفات النوع باختیار العمیل یتكفل وبذلك لثمن،ا من معین سقف حدود في الإجراءات

 أخرى جهة ومن العمیل، فیه یرغب فیما خبرة لها لیست المؤسسة أن باعتبار غرضه، له یحقق مما
 منها طلب العمیل لأن إلا لتملكها سعت وما. المعدات تلكم تملك في الأحوال من بحال ترغب لا

  بالتملیك. منتهیاً  استئجاراً  استئجارها
  .وكالة هناك كانت إن الوكیل من تسلمها بعد المعدات إیجار: الثالثة الخطوة

 عنه نیابة قبضها الوكیل بتولي وذلك تاماً، ملكاً  المعدات الإسلامي البنك یتملك أن بعد إنه
 یجارالإ ثمن العقد هذا في یحدد العین، أو للمعدات إیجار عقد العمیل مع البنك یعقد البنك، وباسم

 من البنك سیقبضه ما یكون الأحوال أغلب وفي الإیجار، مدة تحدد كما زمنیة، فترة كل عن
 المراوضة في علیها الاتفاق تم التي الأرباح إلیه ومضافاً  البنك دفعه الذي للثمن مساویاً  المستأجر

  .اءالشر  صفقة بإتمام العمیل البنك وكل أساسها على والتي العمیل، وبین بینه السابقة

  

  

                                                           
 .12/218السلامي: الإیجار المنتهي بالتملیك وصكوك التأجیر؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي )1(
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  صور الإجارة المنتهیة بالتملیك. الفرع الثاني:

إذا رغب  –: أن یصاغ العقد على أنه عقد إیجار ینتهي بتملك الشيء المؤجر الصورة الأولى ×
مقابل ثمن یتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كأقساط إیجار لهذا الشيء  –المستأجر في ذلك 

للشيء المؤجر تلقائیاً  –أي مشتریاً  –مستأجر مالكاً المؤجر خلال المدة المحددة ، ویصبح ال
  .)1(بمجرد سداد القسط الأخیر ، دون حاجة إلى إبرام عقد جدید

  .)2(فالعقد بهذه الصورة هو : إجارة تنتهي بالتملیك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإیجاریة     
مدة محددة مع عقد بیع  هذه الصورة مكونة من عقد إجارة فيورة: وجه التلفیق في هذه الص

یُلاحظ التلفیق النهائیة على إتمام الإجارة إلى نهایة المدة، وعند الحكم على الصورة  معلق
بالجمع بین مشروعیة عقد الإجارة وحكم البیع المعلق، وحكم اشتراط عقد الإجارة في عقد 

  البیع.
مستأجر من الانتفاع بالعین : أن یصاغ العقد على أنه عقد إجارة، یُمكّن الالصورة الثانیة ×

المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن یكون للمستأجر الحق في 
  تملك العین المؤجرة في نهایة مدة الإجارة مقابل مبلغ معین.

  وهذه الصورة یمكن تفریعها إلى صورتین :    

  رمزیاً. إحداهما : أن یكون الثمن المحدد لبیع السلعة ثمناً     

    .)3(والثانیة : أن یكون الثمن المحدد لبیع السلعة ثمناً حقیقیاً     

  .)4(فالعقد بهذه الصورة هو: اقتران الإجارة بشرط ببیع الشيء المؤجر بثمن رمزي، أو حقیقي    

هذه الصورة مكونة من عقد إجارة في مدة محددة مع هبة وجه التلفیق في هذه الصورة: 
م الإجارة إلى نهایة المدة، وعند الحكم على الصورة النهائیة یُلاحظ التلفیق معلقة على إتما

  بالجمع بین مشروعیة عقد الإجارة وحكم الهبة المعلقة.
: أن یصاغ العقد على أنه عقد إجارة، یُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعین الصورة الثالثة ×

رة  على أن المؤجر یعد المستأجر وعداً المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجا

                                                           
 .5/2174بالتملیك؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  جارة بشرط: الاتسخیري) ال1(
 ).18الحسون: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص:  )2(
 .4/2613جلة مجمع الفقه الإسلامي الشاذلي: الإیجار المنتهي بالتملیك؛ م )3(
 ).19الحسون: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص:  )4(
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ببیع العین المؤجرة  –إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإیجاریة في المدة المحددة  –ملزماً 
  .)1(في نهایة العقد على المستأجر بمبلغ معین

  .)2(فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة بوعد بالبیع     
ذه الصورة مكونة من عقد إجارة في مدة محددة مع وعد ملزم هوجه التلفیق في هذه الصورة: 

على إتمام الإجارة إلى نهایة المدة، وعند الحكم على الصورة النهائیة یُلاحظ التلفیق بالجمع 
  ، وحكم اشتراط عقد الإجارة في عقد البیع.الوعد الملزمبین مشروعیة عقد الإجارة وحكم 

لى أنه عقد إجارة، یُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعین : أن یصاغ العقد عالصورة الرابعة ×
المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن المؤجر یعد المستأجر وعداً 

بهبة العین المؤجرة  –إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإیجاریة في المدة المحددة  –ملزماً 
  .)3(في نهایة العقد على المستأجر

  .)4(فالعقد بهذه الصورة هو: اقتران الإجارة بوعد بالهبة     
هذه الصورة مكونة من عقد إجارة في مدة محددة مع وعد ملزم وجه التلفیق في هذه الصورة: 

على إتمام الإجارة إلى نهایة المدة، وعند الحكم على الصورة النهائیة یُلاحظ التلفیق بالجمع 
  م الوعد الملزم.بین مشروعیة عقد الإجارة وحك

: أن یصاغ العقد على أنه عقد إجارة، یُمكّن المستأجر مـن الانتفاع بالـعین الصورة الخامسة ×
المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، مع وعد ملزم من المؤجًر في أن یجعل 

  للمستأجر في نهایة مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور :

  كأقساط   –السلعة مقابل ثمن یراعى في تحدیده المبالغ التي سبق له دفعها  الأول : تملك     

  إیجار، وهذا الثمن محدد عند بدایة التعاقد ، أو بأسعار السوق عند نهایة العقد.             

  الثاني : مد مدة الإجارة لفترة أخرى.     

  .)5(والمؤجرة لها الثالث : إعادة الأعیان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة     

                                                           
 .4/2648الشاذلي: الإیجار المنتهي بالتملیك؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )1(
 ).19الحسون: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص:  )2(
 .4/2613سلامي الشاذلي: الإیجار المنتهي بالتملیك؛ مجلة مجمع الفقه الإ )3(
 ).19الحسون: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص:  )4(
 .4/2613الشاذلي: الإیجار المنتهي بالتملیك؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )5(
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فالعقد بهذه الصورة هو: إجارة المحل مع وعد بالخیار بین ثلاث عند انتهاء المدة: بیع العین 
  .)1(المستأجرة وتملكها، أو مد الإجارة، أو إلغائها ورد العین لمالكها

هذه الصورة مكونة من عقد إجارة في مدة محددة مع وعد ملزم وجه التلفیق في هذه الصورة: 
بیع العین المستأجرة له، أومد المستأجر بین ثلاث: وتخییر  ى إتمام الإجارة إلى نهایة المدةعل

، وعند الحكم على الصورة النهائیة یُلاحظ التلفیق الإجارة، أو إلغائها وإعادة الأعیان المؤجرة
  .بالجمع بین مشروعیة عقد الإجارة وحكم الوعد الملزم

  

  للإجارة المنتهیة بالتملیك. : التكییف الفقهيلثالفرع الثا

  عدة عناصر أساسیة، وهي:الناظر في حقیقة هذه المعاملة یجد أنها تجمع 

عقد إجارة في مدة محددة، مع عقد بیع معلق على شرط إتمام الإجارة إلى نهایة المدة أو  .1
 هبة كما في الصورة الأولى والثانیة.

  عقد إجارة في مدة محددة، مقترن بوعد ملزم یتضمن: .2

 تملیك العین المؤجرة للمستأجر عن طریق البیع في نهایة مدة الإجارة.(الصورة الثالثة) –

  تملیك العین المؤجرة للمستأجر عن طریق الهبة في نهایة مدة الإجارة.(الصورة الرابعة) –

تخییر المستأجر بین ثلاث: بیع العین المستأجرة له، أومد الإجارة، أو إلغائها وإعادة  –
 .)2( جرة(الصورة الخامسة)الأعیان المؤ 

ولابد من معرفة حكم كل عنصر من هذه العناصر، للوصول لحكم الصورة النهائیة للإجارة 
 المنتهیة بالتملیك بكل صورها.

  

  : حكم اشتراط عقد الإجارة في عقد البیع.رابعالفرع ال

  اشتراط الإجارة في البیع یأتي على صورتین:

  یه عقد إجارة على عمل على نفس المبیع.: عقد بیع اشترط فالأولىالصورة 

                                                           
 ).15الأسطل: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص:  )1(
 المرجع السابق.) 2(
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  .)1(جارة آخرإالثانیة: عقد بیع اشترط فیه عقد الصورة 
  حكم الصورة الأولى:

  اختلف العلماء في حكم ذلك على قولین:

  الأول: لا یجوز أن یشترط في عقد البیع عقد إجارة على عمل في نفس المبیع.

  .)4(، والظاهریة)3(لأصح، والشافعیة في ا)2(وهو قول: الحنفیة       

  الثاني: یجوز اشتراط إجارة على عمل على نفس المبیع.

  .)7(، والحنابلة)6(، وبعض الشافعیة)5(وهو قول: المالكیة        

  واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهین:

یدخل  إن اشتراط إجارة في نفس المبیع فیه شرط عمل فیما لم یملكه المشتري الآن؛ لأنه لا •
 ).8(في ملكه إلا بعد الشروط، وذلك فاسد

إن اشتراط إجارة في البیع هو زیادة منفعة مشروطة في المبیع، فتكون ربا؛ لظانها زیادة لا  •
 .)9(یقابلها عوض في عقد البیع

  واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجهین:

یكن هناك مانع من الجمع بین البیع  إنه إذا كانت الإجارة معلومة لم یكن الثمن مجهولاً، ولم •
والإجارة؛ لعدم منافاتهما، ویوزع الثمن على قیمتیهما: بعض مقابل المبیع، وهو بیع، والبعض 

 ).10(الآخر مقابل التركیب أو ایصال البضاعة، وذلك إجارة

                                                           
 ).71الأسطل: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص:  )1(
 .5/252ني: بدائع الصنائع ) الكاسا2(
 .2/31) النووي: منهاج الطالبین 3(
 .8/412) ابن حزم: المحلى 4(
 .5/339) الدسوقي: حاشیة الدسوقي 5(
 .2/31 ) الشربیني: مغني المحتاج6(
 .3/222) البهوتي: كشاف القناع 7(
 .2/32) الشربیني: مغني المحتاج 8(
 . 5/252) الكاساني: بدائع الصنائع 9(
 . 5/339الدسوقي: حاشیة الدسوقي  )10(
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إن المعقود علیهما عینان، یجوز أخذ العوض عنهما منفردین، فجاز أخذ العوض عنهما  •
 .)1(مجتمعین

  نفسه. المبیع في: القول بجواز اشتراط الإجارة في عقد البیع القول الراجح

  وذلك للأسباب التالیة:

 أن هذه المعاملة خالیة من الربا، والغرر، والجهالة، فهي معاملة جائزة. .1

 حاجة الناس لمثل هذا العقد، فلا یخلو عقد من العقود الیوم من مثل هذا الشرط. .2

 
  ها على قولین:مالعلماء في حك اختلف  :یةالصورة الثانحكم 

  الأول: لا یصح اشتراط عقد الإجارة في عقد البیع.

  .)3(، والظاهریة)2(وهو قول: الجمهور

  الثاني: یجوز اشتراط عقد الإجارة في عقد البیع.

  ).5(، وهو ظاهر كلام ابن القیم من الحنابلة)4(وقال به: المالكیة

  السنة:واستدل أصحاب القول الأول بـ
 .)6("نهى عن بیع وشرط: "rروى عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبي •

وجه الدلالة: الحدیث نص في النهي عن الشروط في البیع، وهو عام في النهي عن اشتراط 
  .)7(الإجارة وغیرها في البیع، واشتراط البیع وغیره في الإجارة

  .)8(بهواعترض علیه بأن الحدیث ضعیف لا یصلح للاحتجاج 

                                                           
 . 4/39) ابن مفلح: المبدع 1(
؛ 9/356؛ النووي: المجموع 5/252؛ الكاساني: بدائع الصنائع 5/88) ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین 2(

 .2/38؛ ابن قدامة: الكافي 2/31الشربیني: مغني المحتاج
 .9/15) ابن حزم: المحلى 3(
 .2/164؛ ابن رشد: بدایة المجتهد 5/339ي ) الدسوقي: حاشیة الدسوق4(
 .9/265؛ حاشیة ابن القیم 3/119) ابن القیم: أعلام الموقعین 5(
 ).491؛ قال الألباني: حدیث ضعیف؛ السلسلة الضعیفة (ص:4361ح4/335) الطبراني: المعجم الأوسط 6(
 .3/11؛ الصنعاني: سبل السلام 3/370) ابن تیمیة: الفتاوى الكبرى 7(
 المرجعان السابقان. )8(
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 .)1("عن بیعتین في بیعة rنهى رسول االلهقال: "  tعن أبي هریرة •

وجه الدلالة: فسر الحدیث بأن معناه أن یقول: بعتك فرسي بكذا، على أن تبیعني دارك بكذا، 
  .)2(فهو مثل قوله: بعتك على أن تؤجرني، ولا فرق، فیكون باطلاً مثله

  واستدل أصحاب القول الثاني بـــــ:

العقد لیس فیه إلا كونه جمعاً بین بیع وإجارة، ولیس في الأدلة الشرعیة ما یمنع ذلك، أن هذا  •
ولیس هذا من البیعتین في بیعة المنهي عنهما، فإن معناهما أن یقول: بعتك هذا بألف نقداً، أو 

 ).3(بألفین إلى أجل، فیأخذ المبیع دون تحدید نوع البیع، أو هو بیع العینة

  سبب الخلاف:

تلاف في حجیة حدیث النهي عن بیع وشرط، فاحتج به بعض العلماء دون بعضهم الاخ .1
 الآخر لضعفه عندهم.

 .)4(الاختلاف في تفسیر  حدیث النهي عن بیعتین في بیعة .2

  القول الراجح: القول بجواز اشتراط الإجارة في عقد البیع. وذلك للأسباب التالیة:

 لأشیاء الإباحة مالم یثبت دلیل الحظر.عدم ثبوت الأدلة المانعة منه، والأصل في ا .1

 أن هذه المعاملة خالیة من الربا، والغرر، والجهالة، فهي معاملة جائزة. .2
  

  : حكم تعلیق البیع ونحوه على شرط.لرابعالفرع ا

v :أقوال العلماء 

  اختلف العلماء في جواز تعلیق عقد البیع ونحوه من عقود التملیكات؛ على قولین:

  علیق عقد البیع على الشرط.لا یجوز ت الأول:

  
                                                           

، وقال عنه 1231باب ما جاء في النهي عن بیعتین في بیعة ح- كتاب البیوع- الترمذي: سنن الترمذي )1(
 الترمذي: حدیث حسن صحیح.

 .2/38) ابن قدامة: الكافي 2(
؛ 3/119؛ ابن القیم: أعلام الموقعین 2/164؛ ابن رشد: بدایة المجتهد 5/339الدسوقي: حاشیة الدسوقي  )3(

 .9/265حاشیة ابن القیم 
 ).74) الأسطل: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص: 4(
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  .)4(، والحنابلة)3(، والشافعیة)2(، والمالكیة)1(وهو قول: الجمهور من الحنفیة      

  یجوز تعلیق عقد البیع على الشرط. الثاني:

  .)6(، وابن القیم)5(وهو قول: ابن تیمیة     

  واستدل أصحاب القول الأول بالسنة والمعقول:
عن المحاقلة، والمخاضرة،  rنهى رسول االله قال: " tمن السنة: عن أنس بن مالك •

 ).8)"(7(والملامسة والمزابنة

وجه الدلالة: إن علة النهي عن بیع الملامسة والمنابذة في الحدیث هو تعلیق وجوب البیع على 
  .)9(اللمس أو النبذ فلا یصح العقد لأجل التعلیق

التي تتضمن الخطر والغرر، وإما عدم واعترض علیه بأن العلة في الحدیث هي: إما الجهالة 
 .)10(وجود الصیغة، ولیست العلة التعلیق على الشرط

 المعقول، وهو من ثلاثة وجوه: •
الأول: إن نقل الملك یعتمد على الرضا، والرضا لا یكون إلا مع الجزم، ولا جزم مع التعلیق؛ 

  .)11(فإن من شأن التعلیق أن یعترضه عدم الحصول فلا یمكن الجزم
عترض علیه: إن هذا غیر مسلم، بل قد یكون الرضا مع التعلیق، إن اتفقا على عقد في وی

حدود الشرع، فإن تراضیا على أن یكون العقد منجزاً كان لهما ذلك، وإن تراضیا على أن یكون 
  .)12(معلقاً كان لهما ذلك، ویكون الجزم على ما اتفقا

                                                           
 .6/195؛ ابن نجیم: البحر الرائق 5/44) الزیلعي: تبیین الحقائق 1(
 .1/183) الكرابیسي: الفروق 2(
 ).377؛ السیوطي: الأشباه والنظائر (ص: 9/321) النووي: المجموع 3(
 3/195) البهوتي: كشاف القناع 4(
 ).209) ابن تیمیة: قاعدة العقود (ص: 5(
 .3/300) ابن القیم: أعلام الموقعین 6(
) المحاقلة: بیع الطعام في سنبله، والمخاضرة: بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحها، والملامسة: أن یلمس الثوب 7(

قي إلیك ما معي، فإن فعلا بیده ولا یقلبه، فإذا لمسه وجب البیع، والمنابذة: أن یقول ألق إلي ما معك، وأل
 .3/35وجب البیع، والمزابنة: هي بیع الرطب بالتمر، والعنب بالزبیب كیلاً، الصنعاني: سبل السلام 

 .2207باب بیع المخاضرة ح- كتاب البیوع-) البخاري: صحیح البخاري8(
 ).209ابن تیمیة: قاعدة العقود (ص:  ؛9/322) النووي: المجموع 9(
 4/267ابن القیم: زاد المعاد  ؛2/148یة المجتهد ) ابن رشد: بدا10(
 .1/229) القرافي: الفروق 11(
 ).48) زید: الإجارة بین الفقه الإسلامي والتطبیق المعاصر (ص: 12(
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  .)1(عنه شرعاً الثاني: إن التعلیق یؤدي إلى الغرر، وهو منهي 

نهى أن یكون المبیع غرراً، كبیع الجنین في بطن أمه؛  rویعترض علیه: برد قولهم، فالنبي 
لأنه یتضمن أكل المال بالباطل، فإنه متردد بین الوجود والعدم، في حین أن الثمن مأخوذ على 

لبیع المعلق على كل حال. أما البیع فلا یسمى غرراً سواء أكان منجزاً أو معلقاً، فلا غرر في ا
شرط إلا أنه عقد على صفة معینة؛ إن حصلت حصل العقد، وإن لم تحصل لم یكن هناك عقد 

  .)2(أصلاً 

الثالث: إن مقتضى عقد البیع هو نقل الملك حال التبایع، والتعلیق یمنع ذلك، فكان التعلیق 
  .)3(مخالفاً لمقتضى العقد فیكون باطلاً 

  

  لكتاب والأثر والمعقول:واستدل أصحاب القول الثاني با

 من الكتاب. •

  .)4(]قَالَ إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أُنْكحَِكَ إحِْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِْ عَلىَ أَنْ تَأْجُرَنيِ ثَماَنيَِ حِجَجٍ  [قوله تعالى:     

وجه الدلالة: علق الرجل الصالح النكاح على شرط، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم یرد علیه 
)5(یس في شرعنا ما ینسخه، فیقاس علیه البیع بجامع كونها من المعاوضاتالنسخ، ول

.  

 من السنة. •

في غزوة مؤتة زید بن حارثة، فقال رسول  rقال: أمّر رسول االله yعن عبد االله بن عمر
)6("إن قُتل زید فجعفر ، وإن قُتل جعفر فعبد االله بن رواحة: « rاالله

.  

قد الولایة على أمر مستقبل، فكذلك یجوز تعلیق عقد البیع علّق ع rوجه الدلالة: أن النبي 
  .)7(على شرط مستقبل

 

                                                           
 .9/321) النووي: المجموع 1(
 ).210) ابن تیمیة: قاعدة العقود (ص: 2(
 .3/195) البهوتي: كشاف القناع 3(
 .27) سورة  القصص: الآیة 4(
 .3/300) ابن القیم: أعلام الموقعین 5(
  .4013ح4/1554باب غزوة مؤتة من أرض الشام -كتاب المغازي-) البخاري: صحیح البخاري 6(
 ).28) الحسون: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص: 7(
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 من الأثر. •
عامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عن عبد الرحمن بن الأسود قال: "...  .1

 .)1( "عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا

بك، فإن لم أرحل معك یوم كذا وكذا فلك لِكَرِیِّهِ: أدخل ركا عن ابن سیرین قال: " قال رجل .2
"، من شرط على نفسه طائعا غیر مكره فهو علیهمائة درهم، فلم یخرج، فقال شریح: 

أن رجلاً باع طعاماً، وقال: إن لم آتك الأربعاء فلیس بیني وبینك بیع، فلم یجئ، وعنه: "
 .)2("فقال شریح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى علیه

هذه الآثار على أن تعلیق العقود كان شیئاً مألوفاً لدى الصحابة وجه الدلالة: تدل 
یعلق عقد المزارعة على الشرط، وهذا القاضي شریح یجیز  tوالتابعین، فها هو ذا عمر

تعلیق الهبة، وتعلیق البیع، على المجيء، ویقضي بذلك، ولم ینقل إنكارٌ على ذلك من 
 .)3(العقود غیرهم، فكان كالإجماع منهم على جواز تعلیق

 من المعقول. •

إن العلماء متفقون على أن النذر والضمان، والجعالة والطلاق والإبراء یصح تعلیقها على 
  .)4(الشرط، ولیس هناك دلیل على الفرق بینها وبین التملیكات، كالبیع والهبة، فتأخذ حكمها

v :سبب الخلاف  

اط الحكم، فهل التعلیق علة اختلافهم في فهم النصوص، والاختلاف في العلة التي هي من .1
 النهي في بیع الملامسة والمنابذة، أو لا؟؟

اختلافهم في تحقیق مناط الحكم، فإنهم وإن اتفقوا على منع الغرر والجهالة؛ إلا أنهم  .2
 .)5(اختلفوا في البیع المعلق، هل فیه غرر أو لا؟؟

v  ط.القول الراجح: القول الثاني المجیز لتعلیق البیع ونحوه على الشر 

  وذلك للأسباب التالیة:

                                                           
 .2328تمهید ح 2/819- باب المزارعة بالشطر ونحوه -كتاب الحرث والمزارعة –البخاري: صحیح البخاري  )1(
 .2736ح 2/981تمهید  -باب ما یجوز من الاشتراط - كتاب الشروط –) البخاري: صحیح البخاري 2(
 .3/302) ابن القیم: أعلام الموقعین 3(
 .3/300) المرجع السابق 4(
 ).80) الأسطل: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص: 5(
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أن تعلیق العقود كان أمراً مألوفاً لدى الصحابة والتابعین، فلو كان ممنوعاً لأنكره علیهم  .1
 أو غیره من الصحابة. rالنبي

 أن تعلیق النذر والضمان، والجعالة والطلاق والإبراء جائز، فكذلك عقد البیع جائز. .2

 ن حق أحد المتبایعین أو كلاهما.أن الحاجة تدعو لتعلیق البیع على شرط لضما .3
 

  س: حكم تعلیق الهبة على شرط.ماخالفرع ال

v   :أقوال العلماء 

  اختلف العلماء في جواز تعلیق الهبة على شرط؛ إلى قولین:

  لا یجوز تعلیق الهبة على شرط. الأول:

  .)3(، والحنابلة)2(، والشافعیة)1(وهو قول: الحنفیة     

  على شرط.یجوز تعلیق الهبة  الثاني:

   .)4(وهو قول: المالكیة     

  واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول:

لأن عقود التملیكات تثبت آثارها فـي الحـال، فتعلیقهـا علـى الشـرط ینـافي مـا یقتضـیه العقـد، 
فلا یصح لما فیه من معنى القمار، والهبة عقد من هذه العقود، إذ هـي تقتضـي التملیـك فـي الحـال، 

التغلــب والســرایة، والتعلیــق ینــافي هــذا، لأنــه یعلــق التملیــك علــى حــدوث أمــر محتمــل ولــم تــبنِ علــى 
الوقــوع فــي المســتقبل، فــالأمر المعلــق علیــه قــد یحــدث وقــد لا یحــدث ، وهــذا ینــافي كــون هــذه العقــود 

  تقتضي التملیك في الحال فضلاً عما یترتب علیه من غرر.

  واستدل أصحاب القول الثاني بالسنة والمعقول:

 من السنة. •

إني قد أهدیت أم سلمة، قال لها: " rعن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: لما تزوج رسول االله 
إلى النجاشي حلة، وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى إلا هدیتي مردودة 

                                                           
 .6/195؛ ابن نجیم: البحر الرائق 5/44الزیلعي: تبیین الحقائق  )1(
 .2/369) الشربیني: مغني المحتاج 2(
 .2/274) البهوتي: كشاف القناع 3(
 .1/180) الحطاب: الالتزامات 4(
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فأعطى ، وردت علیه هدیته rقالت: وكان كما قال رسول االله"، فإن ردت عليَّ فهي لكِ علي، 
 .)1(كل امرأة من نسائه أوقیة مسك وأعطى أم سلمة بقیة المسك والحلة

وجه الدلالة: هذا الحدیث لا یقل مرتبة عن الحسن، لأن رجاله رجال الصحیح، وقد علم من 
إعطاءه لأم سلمة هو الحلة، وقد  rبعض روایات الحدیث ما یفید أن الذي علق رسول االله 

 . )2(رط، وهو رد الهدیة بعد موت النجاشيأعطاها لها حینما تحقق الش

 من المعقول. •

أن المتبرع متفضل، والمتفضل یقبل تبرعه على الصورة التي أرادها ما دام لا یحل حرامًا ولا 
، وتعلیق الهبة على شرط لا یحل )3( ]مَا عَلىَ المحُْْسِنينَِ مِنْ سَبيِلٍ  [یحرم حلالاً لقوله تعالى:

  .)4(حراماً ولا یحرم حلالاً 

  

  

                                                           
 .27276ح45/246) أحمد: مسند أحمد 1(
  .4/2643) الشاذلي: الإیجار المنتهي بالتملیك؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2(
  .91) سورة التوبة: الآیة 3(
  .4/2643المنتهي بالتملیك؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  الشاذلي: الإیجار )4(
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  المبحث الثاني
الحكم الشرعي للتلفيق في 
  الإجارة المنتهية بالتمليك

  مطلبین: ویتضمن
حكم الاجارة المنتهیة بالتملیك  الأول: طلبالم

  المشروط.
حكم الاجارة المنتهیة بالتملیك  الثاني: المطلب

  الموعود.
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  المطلب الأول
  جارة المنتهية بالتمليك المشروطحكم الإ

  

عند تكییف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك في المبحث السابق تبَیَّن أنها: عقد إجارة في مدة 
محددة، مع عقد بیع معلق على شرط إتمام الإجارة إلى نهایة المدة أو هبة كما في الصورة الأولى 

  اول في هذا المطلب عقد الإجارة بشرط البیع، أو الهبة.والثانیة، وسأتن
  

  الفرع الأول: حكم الإجارة بشرط بیع المحل في نهایة المدة.

  لبیان حكم العقد بهذه الصورة، یجب النظر في حكم المسائل المنبثقة من تكییفه، وهي:

  الأولى: حكم عقد الإجارة في مدة محددة.

  .، والسنة، والإجماع، والمعقولالإجارة من الكتاب وقد تقدم القول بمشروعیة       

  الثانیة: حكم اشتراط عقد الإجارة في عقد البیع.

  .وقد تقدم القول أن الراجح في هذه المسالة، هو: جواز اشتراط عقد الإجارة في عقد البیع

  الثالثة: حكم تعلیق البیع على شرط.

  .جواز تعلیق البیع على شرطوقد تقدم القول أن الراجح في هذه المسألة، هو: 

تملیك بطریق البیع المعلق على بجواز عقد الإجارة المنتهیة بال ترى الباحثة القولوعلیه 
شرط؛ لجواز كل مكونات الصیغة فیه، من حیث رجحان القول بجواز: اشتراط عقد الإجارة في عقد 

  البیع، وتعلیق العقد على الشرط.
  

  هبة المحل في نهایة المدة. الفرع الثاني: حكم الإجارة بشرط

  ولبیان حكم العقد بهذه الصورة، یجب النظر في حكم المسائل المنبثقة من تكییفه، وهي:

  الأولى: حكم عقد الإجارة في مدة محددة.

  .، والسنة، والإجماع، والمعقولوقد تقدم القول بمشروعیة الإجارة من الكتاب
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  البیع. الثانیة: حكم اشتراط عقد الإجارة في عقد

  .وقد تقدم القول أن الراجح في هذه المسالة، هو: جواز اشتراط عقد الإجارة في عقد البیع

  .الثالثة: حكم تعلیق الهبة على شرط الالتزام بالإجارة طیلة المدة المحددة، فهي هبة الثواب

على  تملیك بطریق الهبة المعلقبجواز عقد الإجارة المنتهیة بال قولعلیه ترى الباحثة الو 
شرط؛ لجواز كل مكونات الصیغة فیه، من حیث رجحان القول بجواز: اشتراط عقد الإجارة في عقد 

  البیع، وتعلیق الهبة على الشرط.
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  المطلب الثاني
  جارة المنتهية بالتمليك الموعودحكم الإ

ة في مدة عند تكییف الإجارة المنتهیة بالتملیك في المبحث السابق وُجِد أنها عقد إجار 
  محددة مقترن بوعد ملزم یتضمن:

 تملیك العین المؤجرة للمستأجر عن طریق البیع في نهایة مدة الإجارة.(الصورة الثالثة) –

  تملیك العین المؤجرة للمستأجر عن طریق الهبة في نهایة مدة الإجارة.(الصورة الرابعة) –

جارة، أو إلغائها وإعادة الأعیان تخییر المستأجر بین ثلاث: بیع العین المستأجرة له، أومد الإ –
   .المؤجرة(الصورة الخامسة)

  الفرع الأول: حكم الإجارة مع وعد بالتملیك بطریق البیع.

  لبیان حكم العقد بهذه الصورة، یجب النظر في حكم المسائل المنبثقة من تكییفه، وهي:

  الأولى: حكم عقد الإجارة في مدة محددة.

  .، والسنة، والإجماع، والمعقولجارة من الكتابوقد تقدم القول بمشروعیة الإ

  الثانیة: حكم الوعد بتملیك العین المؤجرة للمستأجر عن طریق البیع في نهایة مدة الإجارة 

   .وقد تقدم القول أن الراجح في هذه المسالة، هو: القول بوجوب الوفاء بالوعد

تملیك بطریق البیع الموعود؛ لبجواز عقد الإجارة المنتهیة با وعلیه ترى الباحثة القول
  رجحان القول بوجوب الوفاء بالوعد.ل

  الفرع الثاني: حكم الإجارة مع وعد بالتملیك بطریق الهبة.

  لبیان حكم العقد بهذه الصورة، یجب النظر في حكم المسائل المنبثقة من تكییفه، وهي:

  الأولى: حكم عقد الإجارة في مدة محددة.

  .، والسنة، والإجماع، والمعقولة الإجارة من الكتابوقد تقدم القول بمشروعی

  الثانیة: حكم الوعد بتملیك العین المؤجرة للمستأجر عن طریق الهبة  في نهایة مدة الإجارة 

  .، هو: القول بوجوب الوفاء بالوعدوقد تقدم القول أن الراجح في هذه المسالة
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القول رجحان یك بطریق الهبة الموعودة؛ لتملة بالبجواز عقد الإجارة المنتهیوعلیه ترى الباحثة القول 
  بوجوب الوفاء بالوعد.

وهذه الصورة ورد قرار بتصحیحها صادر عن أعمال الندوة الفقهیة لبیت التمویل الكویتي، واشترط 
  لصحتها مراعاة ما یلي:

 ضبط مدة الإجارة، وتطبیق أحكامها طیلة تلك المدة.  - أ

 رة.تحدید مبلغ كل قسط من أقساط الأج  - ب

نقل الملكیة إلى المستأجر في نهایة المدة بواسطة هبتها إلیه، تنفیذاً لوعد سابق بین المالك   - ت
  .)1(والمستأجر

  

الفرع الثالث: حكم الإجارة المنتهیة بالتخییر الموعود بین بیع العین المستأجرة له، 
  أومد الإجارة، أو إلغائها وإعادة الأعیان المؤجرة.

  الصورة، یجب النظر في حكم المسائل المنبثقة من تكییفه، وهي: لبیان حكم العقد بهذه

  الأولى: حكم عقد الإجارة في مدة محددة.

  .، والسنة، والإجماع، والمعقولوقد تقدم القول بمشروعیة الإجارة من الكتاب

غائها الثانیة: حكم الوعد بتخییر المستأجر بین ثلاث: بیع العین المستأجرة له، أومد الإجارة، أو إل
  وإعادة الأعیان المؤجرة .

  .وقد تقدم القول أن الراجح في هذه المسالة، هو: القول بوجوب الوفاء بالوعد

تملیك بطریق التخییر الموعود؛ بجواز عقد الإجارة المنتهیة بال قولوعلیه ترى الباحثة ال
  لرجحان القول بوجوب الوفاء بالوعد.

  اعتراض

ل هذه الصورة في صور الإجارة المنتهیة بالتملیك؛ وقد اعترض بعض العلماء على دخو 
  .)2(لأنها إجارة منتهیة بالتخییر، وقد لا تنتهي بالتملیك، فلا داعي لبحثها ضمن موضوعاتها

  

                                                           
 .5/2188هـ؛ مجلة الفقه الإسلامي 1407) أعمال الندوة  الفقهیة المنعقدة في الكویت في رجب 1(
 ).110) الأسطل: الإجارة المنتهیة بالتملیك (ص: 2(
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  ویمكن الإجابة على ذلك من وجهین:

الأول: إنه في حال اختار المستأجر تملك السلعة في نهایة المدة، فإن ذلك یجعلها إجارة منتهیة 
  التملیك، فتكون داخلة في مفهومها ولو بوجه من الوجوه.ب

الثاني: إن الغالب في مثل هذا العقد هو توجه المنیة للتملك في النهایة، وإنما جعل التخییر 
  للمستأجر زیادة في ترفیه المستأجر وترغیبه.

  .)1(وعلیه فلا مانع من بحث هذه الصورة ضمن الإجارة المنتهیة بالتملیك

  

  

                                                           
 .).110(ص:  )الأسطل: الإجارة المنتهیة بالتملیك1(
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  الثالثالمبحث 
المنتهية بالتمليك  شاركةمفهوم الم

  لفيق فيهاوحقيقية الت
  

  مطلبین: ویتضمن
  حقیقة المشاركة المنتهیة بالتملیك. الأول: طلبالم

  

حقیقة التلفیق في المشاركة المنتهیة  الثاني: المطلب
  بالتملیك.
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  لمطلب الأولا
  قيقة المشاركة المنتهية بالتمليكح 

  الفرع الأول: الشركة لغةً واصطلاحاً.

مصدر الفعل شَرِكَ، والشَّرَك: حبائل الصائد، وما ینصب للطیر، والشَّرَكة:  الشركة لغةً:
معظم الطریق ووسطه، والجمع شَرِك. والشِّرك: الكفر، والشریك، هو: المشارك، والجمع شركاء، 

ركت فلاناً: إذا صرت شریكه، والشِّركة والشَّرِكة: مخالطة الشریكین، واشتركنا بمعنى تشاركنا، وشا
  .)1(وقد اشترك الرجلان، وشارك أحدهما الآخر

یقسم الفقهاء الشركة إلى قسمین: شركة أملاك، وشركة عقود؛ لذلك  :الشركة اصطلاحاً 
ریفهم ما شملت شركة الأملاك والعقود، ومن جاءت تعریفاتهم مختلفة حسب هذا الاعتبار، فمن تعا

  ، فهناك اتجاهان في تعریف الشركة، وهما:)2(التعاریف ما أرید بها شركة العقود فقط

  الاتجاه الأول: الذي جمع بین شركة الملك وشركة العقد، وهناك عدة تعریفات، وهي:

  .)3(الأول: الشركة هي ثبوت الحق شائعاً في شيء واحد أو عقد یقتضي ذلك

  .)4(الثاني: الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف

  الاتجاه الثاني: الذي شمل إما شركة الملك، أو شركة العقد، ومن هذه التعریفات:

، أو هي إذن في التصرف لهما مع )5(هو عبارة عن عقد بین المتشاركین في الأصل والربح
  (وهذا تعریف شركة العقد) )6(أنفسهما

  (وهذا تعریف شركة الملك). )7(وت الحق في شيء لاثنین وأكثر على جهة الشیوعالشركة هي ثب

  
                                                           

  .1/6728؛ الزبیدي: تاج العروس 7/99العرب ) ابن منظور: لسان 1(
  .42/352) الأطرم: شركة الأبدان؛ مجلة البحوث الإسلامیة 2(
  .5/3) وهو تعریف الشافعیة؛ الرملي: نهایة المحتاج 3(
  .5/3؛ ابن قدامة: المغني 3/496) وهو تعریف الحنابلة؛ البهوتي: كشاف القناع 4(
  .4/299در المختار ) وهو تعریف الحنفیة؛ الحصكفي: ال5(
  .115/ 2) وهو تعریف المالكیة؛ خلیل: مختصر خلیل مع شرحه جواهر الإكلیل 6(
  .4/275؛ النووي: روضة الطالبین 2/212) وهو تعریف للشافعیة أیضاً؛ الشربیني: مغني المحتاج 7(



  التلفیق في الإجارة المنتهیة بالتملیك والمشاركة المنتهیة بالتملیك

112 

  

  الثانيالفصل 
  

  التعریف المختار، وشرحه:

  الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف.

  (الاستحقاق): المراد به شركة الأملاك كاشتراك في تركة.

، وشركة )2(المضاربة، وشركة )1(المراد به: شركة العقود بأنواعها، وهي: شركة العنان"(تصرف): 
  .)5( " )4(، وشركة الوجوه)3(المفاوضة

  الفرع الثاني: المشاركة المنتهیة بالتملیك (المشاركة المتناقصة) اصطلاحاً.

المشاركة المنتهیة بالتملیك هي شركة یعطي المصرف فیها الحق للشریك في الحلول 
  .)6(شروط المتفق علیهامحله في الملكیة دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضیه ال

وهذا التعریف یكشف عن خصائص المشاركة المتناقصة ، فهي شركة مؤقتة في عقار أو 
نحوه مما یدر ربحا، یتفق فیها ابتداء على خروج أحد الشركاء، وغالبا ما یكون هو الممول بالمال 

ة، أو تدریجیا وهذا كله أو جزء منه بطریقة یسترد فیها الممول أصل رأس ماله مع ربحه دفعة واحد
الأخیر هو المقصود المعتاد من هذه المشاركة، فهي شركة مع وعد من الطرفین، وعد من الممول 
بأن یتنازل عن حصته أو بمعنى أصح بیع حصته لشریكه، ووعد من الشریك الآخر أن یشترى 

  .)7(حصة شریكه وفق الشروط التي یتفقان علیها

لى الجهة المشاركة بجزء من رأس المال، والتي سوف ویشیر لفظ المشاركة المتناقصة إ
تخرج من المشروع (وهي هنا المصرف) حیث إن مشاركتها تتناقص كلما استردت جزءاً من رأس 
المال الذي قدمته هي في المشروع موضوع المشاركة. أما لفظ المنتهیة بالتملیك فیشیر إلى جهة 

                                                           
بینهما بحسب الاتفاق، وأما  شركة العنان: هي أن یشترك اثنان أو أكثر في مال لهما على أن یتجر فیه، والربح )1(

  .5/17الخسارة فتكون على قدر المال؛ ابن قدامة: المغني 
؛ 4/483المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من جانب ، وعمل من جانب؛ ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین  )2(

  .3/508ع ؛ البهوتي: كشاف القنا2/309؛ الشربیني: مغني المحتاج 3/517الدسوقي: حاشیة الدسوقي 
والتصرف، وزارة الأوقاف الكویتیة: الموسوعة  والدین المال في الشركاء یتساوى أن المفاوضة، هي: شركة )3(

  .4/264الفقهیة الكویتیة 
 ویقتسما نقدا، ویبیعا نسیئة یشتریا أن على مال، رأس ذكر بدون فأكثر، اثنان یتعاقد أن هي: ، الوجوه شركة )4(

  .26/37للثمن، وزارة الأوقاف الكویتیة: الموسوعة الفقهیة الكویتیة  مانهماض بنسبة بینهما الربح
  .42/352) الأطرم: شركة الأبدان؛ مجلة البحوث الإسلامیة 5(
  ).339) شبیر: معاملات مالیة معاصرة (ص: 6(
  .13/964) النشمي: المشاركة المتناقصة وصورها؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7(
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مال إلى المصرف أو ع بعد أن یتمكن من رد رأس الالشریك الآخر، وهو الذي ستؤول ملكیة المشرو 
  الشریك الآخر.

ولعل السبب في تسمیة المشاركة المتناقصة بهذا الاسم، هو عدم توافر عنصر الاستمراریة 
ل (المصرف أو غیره) لا ینوي الاستمرار في الشركة  فیها بین جمیع أطرافها، إذ إن الطرف المموِّ

نه یعطي الحق للشریك لیحل محله في ملكیة المشروع، ویوافق على إلى حین انتهاء الشركة، بل إ
التنازل عن حصته في المشاركة دفعة واحدة، أو على دفعات، حسبما تقتضي الشروط المتفق 

  .)1(علیها

  الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة.

 الشركة الدائمة. •

المصرف الذي یأخذ صفة تتفق الشركة المنتهیة بالتملیك مع الشركة الدائمة من حیث إن 
  .)2(الشریك یتمتع بكامل حقوق الشریك في الشركة الدائمة، وعلیه جمیع التزامات الشریك

وتختلف عن الشركة الدائمة في عنصر الدوام والاستمرار، فالمصرف في الشركة المنتهیة 
له في ملكیة بالتملیك لا یقصد الاستمرار في الشركة، ویعطي الحق للشریك الآخر في الإحلال مح

المشروع، في حین أن المصرف في الشركة الدائمة یقصد الاستمرار في الشركة حتى نهایتها 
  .)3(وتصفیتها

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).6كة المتناقصة في العمل المصرفي الإسلامي (ص: ) شندي: المشار 1(
  ).339) شبیر: معاملات مالیة معاصرة (ص: 2(
؛ شبیر: معاملات مالیة 13/864الزحیلي: المشاركة المتناقصة وصورها؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )3(

  ).339معاصرة (ص: 
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  المطلب الثاني
   المشاركة المنتهية بالتمليكالتلفيق في 

  .)1(ملیة للمشاركة المنتهیة بالتملیكالخطوات العالفرع الأول: 

 خطوات یتخللها المختلفة، المراحل من بعدد)  بالتملیك یةالمنته( المتناقصة المشاركة تمر
 وآخر، مصرف بین كذلك تختلف وهي إنشاؤه، المراد المشروع وطبیعة نوع حسب تتنوع عملیة،

  :یلي كما عام بشكل وهي
 :یلي ما فیها ویتم التأسیس، خطوات  .أ 

 متناقصة، ةمشارك استثماري مشروع في لمشاركته الإسلامي للمصرف بطلب العمیل یتقدم .1
 أو أرض ملكیة كسند اللازمة، والوثائق المشروع، لهذا اقتصادیة جدوى دراسة معه ویُرفق

 .ذلك شابه ما

 :الآتیة الأمور بدراسة نفعه جدوى من والتحقق المشروع بدراسة المصرف یقوم .2

م، هو بما العمل أو التجارة على المشروع هذا احتواء عدم §  تعالیم مع یتنافى أو مُحرَّ
 .لإسلاما

 .مادي بربح المصرف على المشروع یعود أن لضمان والفنیة، الاقتصادیة الجدوى §

 .المحلي للمجتمع ومصلحة فائدة یحقق لأن المشروع، صلاحیة من المصرف یتأكد §

 من ویتأكد والإداریة، المادیة، ومقدرته المتقدِّم، العمیل كفاءة في المصرف ینظر §
 .بالتزاماته الوفاء على قدرته ومدى أمانته،

 مشاركة بصیغة ممولاً  المشروع هذا في الدخول على موافقته المصرف أصدر إذا .3
 .العملي التنفیذ مرحلة وتبدأ الشریك، مع الاتفاق فیعقد متناقصة،

 :الآتیة الأمور على الاتفاق یتم المرحلة هذه وفي :العملي التنفیذ مرحلة  .ب 

 یقوم أو لا،كام تمویلاً  المشروع بتمویل ومیق فقد المصرف، یقدمها سوف التي التمویل قیمة .1
 .منه جزء بتمویل

 كرهن المطلوبة، الضمانات العمیل من المصرف یأخذ العقاري، المشروع تمویل حالة في  .2
 .المصرف لصالح عقار

                                                           
  ).13- 11المصرفي (ص: شندي: المشاركة المتناقصة (المنتهیة بالتملیك) في العمل  )1(
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 موضوع خارج تغییر أي في القرار اتخاذ حریة وله للمشروع، المالك هو المصرف یكون .3
  .الشریك رأيب یستأنس أن ویمكن الاتفاق،

 حساب وفتح صیاغته بعد العقد توقیع مثل للمشروع المطلوبة الإداریة الأمور إجراء یتم .4
 .بالشركة خاص

 نسبة علیها، متفق بنسب أقسام ثلاثة إلى الربح یقسَّم فقد ، الأرباح لتوزیع بالنسبة .5
 مل،ع من به یقوم وما دفعه، لما كعائد الآخر للشریك ونسبة تمویل، كعائد للمصرف

 هذه تحدید ویتم المشروع، من المصرف حصة لشراء أو المصرف تمویل لسداد ونسبة
 تقوم وقد بینهما، معین اتفاق حسب أو المال، رأس من طرف كل نصیب حسب النسبة
 من) مثلا كالربع( الشائعة بالحصة اقتطاعًا لنفسها، معینة نسبة باقتطاع المصارف بعض
 ویتحمل بعضه، أو كله المشروع مالك المصرف أن بارباعت للمشروع، الصافي الإیراد

 المصرف فإن الاقتطاع هذا بعد المتبقي الجزء وأما تقصیر، أو تعد بلا تلف إذا هلاكه،
 .المال رأس أصل لتسدید مخصصًا لیكون - الاتفاق حسب– بعضه أو كله به یحتفظ

 .المال رأس من یبهنص مقدار حسب كل الطرفین قبل من الخسارة تحمل على الاتفاق یتم .6
 

  :الشراكة وإنهاء التخارج مرحلة  .ج 

 بعمیل بدأ الذي المصرف، شریك إلى المشروع ملكیة انتقال فیها یتم التي المرحلة وهي
 ولكن مالكه، على دخلاً  ویدر ،اً مستمر  یبقى فالمشروع للمشروع، مالك إلى النهایة وفي فشریك،

 واسترد لشریكه، حصته باع أن بعد الشركة، من المصرف بخروج وذلك الشراكة، هو توقف الذي
ل الذي المال رأس   .الرِّبح ببعض وخرج المشروع، به موَّ

  

  صور المشاركة المنتهیة بالتملیك.الفرع الثاني: 

  الصورة الأولى: المشاركة المتناقصة بتمویل مشروع قائم. ×

عن تشغیلها، كمن یملك مصنعاً وذلك بأن یقدم العمیل للمؤسسة المالیة الإسلامیة أعیاناً یعجز 
لا یستطیع شراء معداته، فتدخل المؤسسة شریكة معه بقیمة المعدات فتأخذ حصتها من الربح، 
وحصة لتسدید مساهمتها في رأس المال. ویتفقان على أن تبیع المؤسسة حصتها دفعة واحدة أو 

  .)1(كامل الحصة على دفعات، فتتناقص ملكیتها لصالح الشریك حتى یتم له الملك بسداد

                                                           
  .13/972) النشمي: المشاركة المتناقصة وصورها؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1(
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عد من المصرف ببیع و و  ، شركة عنانهذه الصورة مكونة من  وجه التلفیق في هذه الصورة:
، وعند الحكم على الصورة أو جزئیاً بیع المصرف حصته للشریك كلیاً ، وعقد حصته للشریك

  نان وحكم الوفاء بالوعد.النهائیة، یلاحظ الجمع بین مشروعیة شركة الع
  

  یة: المشاركة المتناقصة مع الاستصناع.الصورة الثان ×

وذلك بأن یقدم العمیل أرضا ویطلب من المؤسسة المالیة الإسلامیة بناءها بعقد الاستصناع، 
ویدفع الشریك جانباً من التكالیف، فإن احتفظ صاحب الأرض بملكیتها لنفسه وزع الإیراد بین 

رض في هذه الحالة أن یدفع المؤسسة وبین الشریك بالنسب المتفق علیها، ولصاحب الأ
للمؤسسة ثمن حصته في المباني، إما دفعة واحدة، أو مقسطة، ولا یحق للمؤسسة أن تحصل 

  على أیة میزة بسبب ارتفاع الأثمان.

وإذا رأى الشریك إدخال الأرض بقیمتها في المعاملة، فیكون حینئذ شریكا للمؤسسة في المباني 
ان، ویكون صاحب الأرض مخیرا بین أن یبیع أو أن والأرض وله نصیب من ارتفاع الأثم

  .)1(یشتري بسعر السوق

عد من المصرف ببیع و و  ، شركة عنانهذه الصورة مكونة من  وجه التلفیق في هذه الصورة:
، وعقد استصناع، وعند الحكم أو جزئیاً بیع المصرف حصته للشریك كلیاً ، وعقد حصته للشریك

لجمع بین مشروعیة شركة العنان وحكم الوفاء بالوعد، وحكم عقد على الصورة النهائیة، یلاحظ ا
  الاستصناع.

  

  الصورة الثالثة: المشاركة المتناقصة بطریقة التمویل المصرفي المجمع المشترك. ×

فتشترك المؤسسة المالیة الإسلامیة فیما بینها أو مع غیرها في إنشاء أو تمویل مشروع، ویتم 
خارج مؤسسة أو أكثر لصالح شریك أو أكثر، وتوزع حصص الأرباح الاتفاق فیه ابتداء على ت

  .)2(حسب الاتفاق بطریقة المشاركة المتناقصة السابقة
عد من المصرف ببیع و و  ، شركة عنانهذه الصورة مكونة من  وجه التلفیق في هذه الصورة:

لى الصورة ، وعند الحكم عأو جزئیاً بیع المصرف حصته للشریك كلیاً ، وعقد حصته للشریك
  النهائیة، یلاحظ الجمع بین مشروعیة شركة العنان وحكم الوفاء بالوعد.

  

                                                           
  .5/325الضریر: أهم أشكال الاستثمار الإسلامي؛ الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة  )1(
  .13/972) النشمي: المشاركة المتناقصة وصورها؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2(
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  الصورة الرابعة: المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك مع الإجارة. ×

بأن یتم التعاقد بین المؤسسة المالیة الإسلامیة والشریك على إقامة مشروع، مع وعد من الشریك 
ة، وبأجرة المثل، فتكون نفقته في هذه الحال شریكاً مستأجراً، وتوزع باستئجار العین لمدة محدد

  .)1(الأرباح حینئذ وفق طریقة المشاركة المتناقصة السابقة حسب اتفاقهما
عد من المصرف ببیع و و  ، شركة عنانهذه الصورة مكونة من  وجه التلفیق في هذه الصورة:

، وعقد إجارة وعند الحكم على أو جزئیاً اً بیع المصرف حصته للشریك كلی، وعقد حصته للشریك
الصورة النهائیة، یلاحظ الجمع بین مشروعیة شركة العنان وحكم الوفاء بالوعد ومشروعیة عقد 

  الإجارة.
  

  الصورة الخامسة: المشاركة المتناقصة بالتمویل المشترك. ×

الكلي أو الجزئي فتتفق المؤسسة الإسلامیة المالیة مع عمیلها على المشاركة في التمویل 
لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق المؤسسة مع الشریك لحصول المؤسسة على 
حصة نسبیة من صافي الدخل المحقق فعلا، مع حقها بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإیراد أو 

  .)2(أي قدر منه یتفق علیه لیكون الجزء مخصصا لتسدید أصل ما قدمه البنك من تمویل

عد من المصرف ببیع و و  ، شركة عنانهذه الصورة مكونة من  ه التلفیق في هذه الصورة:وج
، وعند الحكم على الصورة أو جزئیاً بیع المصرف حصته للشریك كلیاً ، وعقد حصته للشریك

  النهائیة، یلاحظ الجمع بین مشروعیة شركة العنان وحكم الوفاء بالوعد.
  

  اقصة بالمشاركة بطریقة الأسهم.الصورة السادسة: المشاركة المتن ×

یحدد نصیب كل من المؤسسة وشریكها في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قیمة الشيء 
موضوع المشاركة (عقار مثلا)، یحصل كل من الشریكین على نصیبه من الإیراد المتحقق من 

ناً كل سنة بحیث العقار. وللشریك إذا شاء أن یقتني من الأسهم المملوكة للمؤسسة عدداً معی
تكون الأسهم الموجودة بحیازة المؤسسة متناقصة إلى أن یتم تملیك شریك المؤسسة الأسهم 

  .)3(بكاملها، فتصبح له الملكیة المنفردة للعقار دون شریك آخر

                                                           
  .13/973النشمي: المشاركة المتناقصة وصورها؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )1(
  .13/867) الزحیلي: المشاركة المتناقصة وصورها؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2(
  .13/930) حماد: المشاركة المتناقصة وأحكامها؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3(
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عد من المصرف ببیع و و  ، شركة عنانهذه الصورة مكونة من  وجه التلفیق في هذه الصورة:
، وعند الحكم على الصورة أو جزئیاً المصرف حصته للشریك كلیاً  بیع، وعقد حصته للشریك

  نان وحكم الوفاء بالوعد، وحكم التعامل بالأسهم.النهائیة، یلاحظ الجمع بین مشروعیة شركة الع
  

  الصورة السابعة: المشاركة المتناقصة بطریقة المضاربة. ×

یقدم الشریك العمل والربح بینهما، بأن تدفع المؤسسة المالیة كامل رأس المال لمشروع معین، و 
مع وعد من المؤسسة بتملیك المشروع بطریقة المشاركة المتناقصة، فهذه صورة (مضاربة 
منتهیة بالتملیك). وحینئذ ینبغي أن یلتزم بشروط وضوابط المضاربة، فإن لم یتحقق ربح فلا 

ب جهده، وعند تحقق شيء للمضارب، والخسارة على رب المال في رأس المال، ویخسر المضار 
ربح فیقسم بینهما حسب اتفاقهما، ووعد رب المال تملیك المشروع إذا وفَّى المضارب بقیمته 
تدریجیاً، مع نصیب رب المال من الربح لا یؤثر في العقد بالبطلان، ولو أن المضارب سلَّم رب 

رأس المال، و  المال الربح كله فصورتُه إبضاع ، وحقیقته أن المضارب یدفع جزءا هو ربح
جزءاً هو نصیبه من الربح وفاء، أو شراء لحصة المؤسسة المالیة، وعلى هذا فالمضاربة 

  .)1(المنتهیة بالتملیك جائزة لانتفاء مصادمتها لنص أو قاعدة
عد من المصرف ببیع و و  ، شركة عنانهذه الصورة مكونة من  وجه التلفیق في هذه الصورة:

، وعقد مضاربة، وعند الحكم أو جزئیاً رف حصته للشریك كلیاً بیع المص، وعقد حصته للشریك
على الصورة النهائیة، یلاحظ الجمع بین مشروعیة شركة العنان وحكم الوفاء بالوعد، ومشروعیة 

  عقد المضاربة.
  

  : التكییف الفقهي للمشاركة المنتهیة بالتملیك.لثالفرع الثا

  المتناقصة، على أقوال: اختلف المعاصرون في التكییف الفقهي للمشاركة •

  .)2(القول الأول: المشاركة المنتهیة بالتملیك صورة من صور المزارعة والمساقاة

  .)3(القول الثاني: المشاركة المنتهیة بالتملیك عقد إجارة مع وعد بالبیع

                                                           
  .5/325ي؛ الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة ) الضریر: أهم أشكال الاستثمار الإسلام1(
  ).622) الصاوي: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامیة (ص: 2(
  ).343)؛ عید: المصرف الإسلامي (ص: 61) عربیات: المصارف الإسلامیة والمؤسسات الاقتصادیة (ص: 3(
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 القول الثالث: المشاركة المنتهیة بالتملیك عقد شركة مع وعد من المصرف ببیع حصته تدریجیاً إلى
  الشریك الآخر، واختلف أصحاب هذا القول في نوع الشركة إلى ثلاثة أقوال:

  .)1(الأول: عقد الشركة هو شركة ملك

  .)2(الثاني: عقد الشركة هو شركة مضاربة

  .)3(الثالث: عقد الشركة هو شركة عنان

  .)4(الرابع: عقد الشركة هو نوع جدید من الشركات

 هو:  )5(الراجح •

  المتناقصة على منقول، فإنها تتكون من العناصر التالیة:إذا وقعت المشاركة 

 .شركة مضاربة §

 شركة ملك. §

  انتهاء الشركة بالتملیك من خلال وعد المصرف ببیع حصته للشركة. §

  أما إذا وقعت المشاركة المتناقصة على عقار، فإنها تتكون من العناصر التالیة:

 .شركة عنان §

 وعد من المصرف ببیع حصته للشریك. §

 المصرف حصته للشریك كلیاً أو جزئیاً. بیع §
 

                                                           
؛ الشاذلي: المشاركة المتناقصة 13/933الإسلامي  حماد: المشاركة المتناقصة وأحكامها؛ مجلة مجمع الفقه )1(

  .13/876وصورها؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
  ).58) عربیات: المصارف الإسلامیة والمؤسسات الاقتصادیة (ص: 2(
؛ شبیر: معاملات مالیة 13/865الزحیلي: المشاركة المتناقصة وصورها؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )3(

  ).341معاصرة (ص: 
  .13/969النشمي: المشاركة المتناقصة وصورها؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )4(
  ).15) شندي: المشاركة المتناقصة في العمل المصرفي الإسلامي (ص: 5(
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  : مشروعیة عقد المضاربة.رابعالفرع ال
اتفق الفقهاء على مشروعیة المضاربة وجوازها، واستدلوا على مشروعیتها بالكتاب والسنة 

  والإجماع والمعقول.
  أولاً: من الكتاب.

بُونَ فيِ الأْرَْضِ يَبْتَغُونَ مِ  [قوله تعالى:   .)1( ]نْ فَضْلِ االلهَِّ وَآخَرُونَ يَضرِْ

وجه الدلالة: ذكرت الآیة أصناف من الناس لم تنكر فعلهم، بل أقرته. ومن هؤلاء الناس فریق 
  .)2(یضرب في الأرض، والمضارب یضرب في الأرض یبتغي من فضل االله عز وجل 

  ثانیاً: من السنة.

لاً مضاربةً اشترط إذا دفع ما tكان العباس بن عبد المطلب أنه قال:  tعن ابن عباس 
على صاحبه أن لا یسلك به بحراً، ولا ینزل به وادیاً، ولا یشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو 

والناس یتعاقدون   r. وكذا بُعث رسول االله)3(فأجازه rضامن، فرفع شرطه إلى رسول االله 
  .)4(السنة المضاربة، فلم ینكر علیهم، وذلك تقریر لهم على ذلك، والتقریر أحد وجوه

  ثالثاً: من الإجماع.

أنهم دفعوا مال الیتیم مضاربة، منهم عمر وعثمان وعلي  yروي عن جماعة من الصحابة 
، ولم ینقل أنه أنكر علیهم من yوعبد االله بن مسعود وعبد االله بن عمر وعبید االله بن عمر وعائشة 

من غیر إنكار من  rلدن رسول االله أقرانهم أحد، ومثله یكون إجماعاً، وعلى هذا تعامل الناس من 
  .)5(أحد، وإجماع أهل كل عصر حجة

  رابعاً: من المعقول.

شرعت المضاربة لأن الضرورة دعت إلیها؛ لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم 
وتنمیتها بالتجارة فیها، ولیس كل أحد یقدر على ذلك بنفسه، فاضطر فیها إلى استنابة غیره، ولعله 

عمل له فیها بإجارة، لما جرت عادة الناس فیه في ذلك على المضاربة ، فرخص فیها لا یجد من ی
                                                           

  .20) سورة المزمل: الآیة 1(
  .38/37) وزارة الأوقاف الكویتیة: الموسوعة الفقهیة الكویتیة 2(
، قال البیهقي: مسنده ضعیف؛ تفرد به أبو الجارود 11611ح6/111القراض  ) البیهقي: السنن الكبرى، كتاب3(

  زیاد بن المنذر وهو كوفي ضعیف، كذبه یحیى بن معین وضعفه الباقون.
  .38/37) وزارة الأوقاف الكویتیة: الموسوعة الفقهیة الكویتیة 4(
  . 6/79) الكاساني: بدائع الصنائع 5(



  التلفیق في الإجارة المنتهیة بالتملیك والمشاركة المنتهیة بالتملیك

121 

  

  الثانيالفصل 

لهذه الضرورة، واستخرجت بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة على نحو ما رخص فیه في 
، فالإنسان قد یكون له مال لكنه لا یهتدي إلى التجارة ، وقد یهتدي إلى التجارة لكنه لا )1(المساقاة
، فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتین ، واالله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد  مال له

  .)2(ودفع حوائجهم

  : مشروعیة شركة العنان.خامسالفرع ال

  ثبتت مشروعیة شركة العنان: بالسنة ، والإجماع ، والمعقول.

  من السنة.أولاً: 

ل: أنا ثالث الشریكین ما لم یخن "إن االله یقوقال: r عن رسول االله   yأبي هریرة عن .3
 .)3("أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بینهما

كنت شریكي في الجاهلیة فكنت خیر : "rأنه قال للنبي  yعن السائب بن أبي السائب  .4
 .)4("شریك لا تداریني ولا تماریني

نقداً بنقد كانا شریكین فاشتریا فضة  tوالبراء بن عازب  tأبي المنهال أن زید بن أرقمعن  .5
 .)5("أن ما كان بنقد فأجیزوه وما كان بنسیئة فردوهفأمرهما: " rونسیئة فبلغ النبي 

وجه الدلالة من الأحادیث: هذه الأحادیث فیها تقریرات صریحة؛ لأن أكثر عمل القوم، في 
صدر الدعوة، كان التجارة والمشاركة فیها، ولذا یقول الكمال: إن التعامل بالشركة من لدن 

بعث والناس  rوهلم جرا، متصل لا یحتاج فیه إلى إثبات حدیث بعینه، فالنبي rلنبي ا
  .)6(یتعاملون بها فقررهم علیها

  

                                                           
  .3/507البهوتي: كشاف القناع  ؛5/356) الحطاب: مواهب الجلیل 1(
  .6/79)  الكاساني: بدائع الصنائع 2(
، قال عنه الألباني: حدیث 3385ح3/264باب في الشركة  -) أبو داوود: سنن أبي داوود، كتاب البیوع3(

  ضعیف.
، قال عنه الألباني: 2287ح2/768باب الشركة والمضاربة  - ) ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب التجارات4(

  حدیث صحیح.
  ، قال عنه الأرناؤوط: حدیث إسناده صحیح على شرط الشیخین.19307ح32/69) أحمد: مسند أحمد 5(
  .5/3) الكمال بن الهمام: فتح القدیر6(
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  ثانیاً: من الإجماع.

كان الناس وما زالوا، یتعاملون بها في كل زمان ومكان ، وفقهاء الأمصار شهود ، فلا 
  .)1(یرتفع صوت بالمخالفة

  ثالثاً: من المعقول.

ة العنان طریق من طرق استثمار المال وتنمیته، تمس إلیه حاجة الناس، قلت إن شرك
أموالهم أو كثرت، كما هو مشاهد ملموس، حتى لقد كادت الشركات التجاریة الكبرى، التي یستحیل 
عادة على تاجر واحد تكوینها، أن تكون طابع هذا العصر الذي نعیش فیه. هذا من جانب، ومن 

في تطبیق شركة العنان شيء ینبو بشرعیتها: فما هي في حقیقة الأمر سوى  الجانب الآخر، لیس
ضرب من الوكالة إذ حل شریك وكیل عن شریكه. والوكالة لا نزاع في شرعیتها إذا انفردت، فكانت 
من واحد لآخر، فكذا إذا تعددت، فكانت من كل واحد لصاحبه: أي أنه وجد المقتضي وانتفى 

من وكالة في مجهول ، فهذا شيء یغتفر في ضمن الشركة؛ لأنه تبع لا المانع، وإذا كانت تتض
  .)2(مقصود، والشيء یغتفر فیه تبعا ما لا یغتفر استقلالاً 

  

  

                                                           
  .5/124؛ ابن قدامة: المغني 2/211؛ الشربیني: مغني المحتاج 2/165) الصاوي: بلغة السالك 1(
  .5/265لشوكاني: نیل الأوطار ؛ ا6/58)  الكاساني: بدائع الصنائع 2(
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  الرابعالمبحث 
الحكم الشرعي للتلفيق في المشاركة 

  المنتهية بالتمليك
  

  مطلبین: ویتضمن
  ناقصة على منقول.حكم المشاركة المت الأول: طلبالم   
  حكم المشاركة المتناقصة على عقار. الثاني: المطلب   
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  المطلب الأول
  كم المشاركة المتناقصة على منقولح 

عند تكییف عقد المشاركة المنتهیة بالتملیك في المبحث السابق تبَیَّن أنها إذا وقعت على 
  منقول، فإنها تتكون من العناصر التالیة:

 .شركة مضاربة §

 شركة ملك. §

 انتهاء الشركة بالتملیك من خلال وعد المصرف ببیع حصته للشركة. §

  ولبیان حكم العقد بهذه الصورة، یجب النظر في حكم المسائل المنبثقة من تكییفه، وهي:

  الأولى: حكم شركة المضاربة. §

  .، والإجماع، والمعقولضاربة من الكتاب، والسنةوقد تقدم القول بمشروعیة الم §

  الثانیة: حكم شركة الملك. §

  .وقد تقدم القول بمشروعیة شركة الملك §

  الثالثة: حكم انتهاء الشركة بالتملیك من خلال وعد المصرف ببیع حصته للشركة. §

  .وقد تقدم القول أن الراجح في هذه المسألة، هو: وجوب الوفاء بالوعد §

تملیك على منقول؛ لجواز كل بجواز عقد المشاركة المنتهیة بال قولباحثة الوعلیه ترى ال
مكونات الصیغة فیه، من حیث مشروعیة شركة المضاربة، وشركة الملك، ورجحان القول بوجوب 

  الوفاء بالوعد.
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  المطلب الثاني
  حكم المشركة المتناقصة على عقار 

المبحث السابق تبَیَّن أنها إذا وقعت على  عند تكییف عقد المشاركة المنتهیة بالتملیك في
  عقار، فإنها تتكون من العناصر التالیة:

 شركة عنان. §

 وعد من المصرف ببیع حصته للشریك. §

 بیع المصرف حصته للشریك كلیاً أو جزئیاً. §

  ولبیان حكم العقد بهذه الصورة، یجب النظر في حكم المسائل المنبثقة من تكییفه، وهي:

  كة العنان.الأولى: حكم شر  §

  ، والإجماع، والمعقولوقد تقدم القول بمشروعیة شركة العنان من السنة §

  الثانیة: حكم وعد المصرف ببیع حصته للشریك. §

  .وقد تقدم القول أن الراجح في هذه المسألة، هو: وجوب الوفاء بالوعد §

واز كل تملیك على عقار؛ لجبجواز عقد المشاركة المنتهیة بال قولوعلیه ترى الباحثة ال
  مكونات الصیغة فیه، من حیث مشروعیة شركة العنان، ورجحان القول بوجوب الوفاء بالوعد.
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  الفصل الثالث
  الــمـــرابــحــة للآمــر بالشراء 

  والاستصناع الــموازي
  

 حث: امب ویتضمن أربعة
 التلفیق وحقیقة المرابحة للآمر بالشراء مفهوم المبحث الأول:

  .فیها
المرابحة للآمر  في لتلفیقل الشرعي الحكم المبحث الثاني:

  بالشراء.
 التلفیق وحقیقة الاستصناع الموازي لث: مفهومالمبحث الثا

  .فیها
الاستصناع  في للتلفیق الشرعي المبحث الرابع: الحكم

  الموازي.
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  المبحث الأول
وحقيقية المرابحة للآمر بالشراء مفهوم 

  التلفيق فيها
  

  مطلبین: ویتضمن
  المرابحة للآمر بالشراء.حقیقة  الأول: طلبالم

  حقیقة التلفیق في المرابحة للآمر بالشراء. الثاني: المطلب
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  المطلب الأول
  حقيقة المرابحة للآمر بالشراء 

  الفرع الأول: المرابحة لغةً واصطلاحاً.

ف في مأخوذة من الفعل ربح، والراء والباء والحاء أصل واحد، یدل على ش: المرابحة لغةً 
. والربح النماء في التجارة، ومن ذلك ربح فلان في بیعه یربح، إذا استشف. وتجارة رابحة: )1(مبایعة

یربح فیها، وأربحته على سلعته أي أعطیته ربحاً، ویقال بعت الشيء مرابحة على كل عشرة دراهم 
  .)2(درهم، وكذلك اشتریته مرابحة
في تعریفها، لكنها متحدة في المعنى والمدلول،  : اختلفت عبارات الفقهاءالمرابحة اصطلاحاً 

  .)3(وهي: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زیادة ربح
  

  الفرع الثاني: المرابحة للآمر بالشراء اصطلاحاً.

 قبول یقابله مصرف إلى عمیل من مقدم موصوف مبیع على للحصول شراء طلبهي: 
  .)4( مسبقاً  علیها یتفق وربح بثمن بالبیع والثاني لشراءبا الأول الطرفین من ووعد المصرف من

  یُلاحظ من التعریف ما یلي:

إن بیع المرابحة للآمر بالشراء ثلاثي الأطراف أي أنه یوجد فیه ثلاثة متعاقدین: الآمر بالشراء،  .1
ة والمصرف الإسلامي، والبائع. وهذا الأمر یختلف فیه بیع المرابحة للآمر بالشراء عن المرابح

المعروفة عند الفقهاء المتقدمین حیث إن المرابحة المعروفة عند الفقهاء المتقدمین ثنائیة 
  الأطراف.

إن بیع المرابحة للآمر بالشراء یتكون من: مواعدة، وعقد بیع بین المصرف والبائع، وعقد بیع  .2
ى طلب بین الآمر بالشراء والمصرف الإسلامي بعد تملك المصرف للسلعة الموصوفة بناء عل

 العمیل.
                                                           

  ).2/393) الشف، بالكسر قد یفتح: الفضل والربح والزیادة، ابن فارس: معجم مقاییس اللغة (1(
  .4/268) ابن منظور: لسان العرب 2(
؛ 3/159؛  الدردیر: الشرح الكبیر 7/3193؛ الكاساني: بدائع الصنائع 5/252) ابن الهمام: فتح القدیر 3(

 .4/136؛  ابن قدامة: المغني 1/382؛ النووي: المهذب 2/77ي المحتاج الشربیني: مغن
 ).79ملحم: بیع المرابحة للآمر بالشراء (ص: ) 4(
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  الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة.

  المرابحة القدیمة. •

 :)1(أوجه الاتفاق بین المرابحة القدیمة والمرابحة للآمر بالشراء
یعتبر العقد الذي یتم بموجبه انتقال ملكیة السلعة من البائع إلى المشتري في المرابحتین  .1

  عقد مرابحة.
لعلم بكل ما یتصل بمواصفات السلعة وتكالیفها في نوعي المرابحة یشترط المعرفة وا .2

 وطریقة السداد وغیر ذلك.
العلم من قبل البائع والمشتري بثمن السلعة الأصلي والربح الذي یضاف إلیه مع  .3

 مصاریفهما، لأن الجهل بذلك قد یثیر الخلافات والنزاع.
عقد یتم الاتفاق یحقق نوعا المرابحة هدف المشتري في الحصول على سلعة یحتاج إلیها وب .4

فیه مع من یوفر له هذه السلعة وهو البائع في المرابحة الفقهیة والمصرف في المرابحة 
 للآمر بالشراء.

 :)2(أوجه الاختلاف بین المرابحة القدیمة والمرابحة للآمر بالشراء

السلعة في المرابحة القدیمة تكون موجودة حاضرة لدى البائع مرابحة، وغیر موجودة ولا  .1
  ضرة لدیه في المرابحة المصرفیة.حا

المرابحة القدیمة تنعقد مرة واحدة في مجلس العقد، أما المرابحة المصرفیة ففیها مرحلتان:  .2
 مرحلة المواعدة، ومرحلة المعاقدة.

المواعدة في المرابحة المصرفیة قد تكوین ملزمة، مع أن الثمن لا یزال مجهولا، إذ لم یشتر  .3
یعرف كلفتها (= ثمنها الأول) أما الثمن في المرابحة القدیمة  المصرف السلعة بعد، ولم

 فمعلوم في المجلس.

في المرابحة القدیمة یكون البائع مرابحة قد اشترى السلعة لنفسه بلا ریب، سواء للانتفاع  .4
بها، أو للإتجار بها، وقد یمضى وقت بین شرائها وإعادة بیعها. أما في المرابحة المصرفیة 

لمصرف السلعة إلا بناء على طلب العمیل ووعده بشراء السلعة، فهو یشتریها فلا یشتري ا
 لا لكي ینتفع بها، بل لیعید بیعها بمجرد حصوله علیها.

                                                           
  ) العروسي: عقد بیع المرابحة (دراسة مقارنة)؛ موقع الدكتور محمد العروسي 1(

http://medlaaroussi.hebergratuit.com/index_fichiers/Page1027.htm م.2013یولیو  31الأربعاء    
 .5/841) المصري: بیع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2(

http://medlaaroussi.hebergratuit.com/index_fichiers/Page1027.htm
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  المطلب الثاني
  تلفيق في المرابحة للآمر بالشراءحقيقة ال 

  .)1(الفرع الأول: الخطوات العملیة لإجراء بیع المرابحة للآمر بالشراء 

وطلبه من المصرف شراء سلعة موصوفة محددة ویطلب من المصرف أن تقدم العمیل  .1
  یحدد ثمنها.

 قبول المصرف شراء السلعة وتوفیرها للعمیل. .2

 وعد العمیل بشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملكه لها. .3

 وعد المصرف ببیع السلعة الموصوفة للعمیل. .4

 شراء المصرف السلعة الموصوفة نقدًا. .5

 للسلعة الموصوفة على العمیل بأجل مع زیادة ربح متفق علیها مسبقًا.بیع المصرف   .6

  

 الفرع الثاني: صور بیع المرابحة للآمر بالشراء.

  البیع مرابحة قبل أن یتملكها.: وتنبني على الأولى الصورة ×

، فیقول له المصرف: اء سلعة بعینها فیذهب إلى المصرفوصورتها: أن یرغب العمیل شر 
، فهذا ممنوع باتفاق لأنه باع ما التي سأشتریها غداً برأس مالها وزیادة ربح معینبعتك السلعة 

  .)2(لیس عنده
: وتنبني على التواعد غیر الملزم بین الطرفین، مع ذكر مقدار ما سیبذله من الصورة الثانیة ×

  ربح.

یقول: وصورتها: أن یرغب العمیل شراء سلعة معینة ذاتها أو جنسها، فیذهب إلى المصرف و 
اشتروا هذه السلعة لأنفسكم، ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل، وسأربحكم زیادة عن 

  .)3(رأس المال : ألف ریـال مثلا

                                                           
 ).22) عفانة: بیع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة (ص: 1(
 .1/300الكمالي: الزیادة وأثرها في المعاوضات المالیة  )2(
 .5/836المصري: بیع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )3(
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، وأجازتها المؤتمرات والمجامع الفقهیة )1(جائزة بلا خلاف عند المذاهب الأربعة وهذه الصورة
  .)2(المعاصرة

  الملزمة بالاتفاق بین الطرفین ، مع ذكر مقدار الربح.: وتنبني على المواعدة الصورة الثالثة ×

وصورتها: أن یرغب العمیل شراء سلعة معینة ذاتها أو جنسها المنضبطة عینها بالوصف، 
فیذهب إلى المصرف ویتفقان على أن یقوم المصرف ملتزما بشراء البضاعة من عقار أو آلات 

د ذلك، ویلتزم المصرف ببیعها للعمیل بثمن أو نحو ذلك، ویلتزم العمیل بشرائها من المصرف بع
  .)3(اتفقا علیه مقدارا وأجلا وربحا

هذه الصورة مكونة من وعد ملزم من المشتري للمصرف بشراء وجه التلفیق في هذه الصورة: 
لمصرف والبائع وهو المالك عقد بیع بین او  السلعة و من المصرف للمشتري ببیع السلعة له،

بحة بین المصرف والمشتري، ولكن إذا كان الثمن یدفع على أقساط زاد عقد بیع مراو  ،للسلعة
وعند الحكم على الصورة  المصرف في سعر السلعة لأجل التأجیل في دفع الثمن "بیع التقسیط".

  حكم الوفاء بالوعد، وحكم بیع المرابحة، وحكم بیع التقسیط.النهائیة یُلاحظ التلفیق بالجمع بین 

  وتنبني على المواعدة الملزمة لأحد الفریقین العمیل أو المصرف.: الصورة الرابعة ×

وصورتها: أن یرغب العمیل شراء سلعة معینة ذاتها أو جنسها المنضبطة عینها بالوصف، 
فیذهب إلى المصرف ویتفقان على أن یقوم المصرف بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو 

المصرف بعد ذلك، أو یلتزم المصرف ببیعها للعمیل نحو ذلك، وإما أن یلتزم العمیل بشرائها من 
  .)4(بثمن اتفقا علیه مقدارا وأجلا وربحاً 
ملزم من المشتري للمصرف بشراء هذه الصورة مكونة من وعد وجه التلفیق في هذه الصورة: 

لمصرف والبائع وهو المالك عقد بیع بین او  ،السلعة أو من المصرف للمشتري ببیع السلعة له
عقد بیع مرابحة بین المصرف والمشتري، ولكن إذا كان الثمن یدفع على أقساط زاد و  ،للسلعة

وعند الحكم على الصورة  المصرف في سعر السلعة لأجل التأجیل في دفع الثمن "بیع التقسیط".
  حكم الوفاء بالوعد، وحكم بیع المرابحة، وحكم بیع التقسیط.النهائیة یُلاحظ التلفیق بالجمع بین 

  رة الثالثة والرابعة هما الصورتان محل الخلاف.والصو 
  

                                                           
؛ ابن القیم: 3/39؛ الشافعي: الأم 5/106؛ الخرشي: شرح مختصر خلیل 30/237) السرخسي: المبسوط 1(

 .4/29نإعلام الموقعی
 .5/1184) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2(
 ).25) القرضاوي: بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه المصارف الإسلامیة (ص: 3(
 ).112) ملحم: بیع المرابحة للآمر بالشراء (ص: 4(
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  الفرع الثالث: التكییف الفقهي للمرابحة للآمر بالشراء.

  الناظر في حقیقة هذه المعاملة یجد أنها تجمع عدة عناصر أساسیة، وهي:

وعد ملزم من المشتري للمصرف بشراء السلعة، ومن المصرف للمشتري ببیع السلعة له، أو  .1
  أحدهما.وعد ملزم من 

 عقد بیع بین المصرف والبائع وهو المالك للسلعة. .2

عقد بیع مرابحة بین المصرف والمشتري، ولكن إذا كان الثمن یدفع على أقساط زاد  .3
 المصرف في سعر السلعة لأجل التأجیل في دفع الثمن "بیع التقسیط".

قول بأن وقد قمت سابقاً بدراسة كل عنصر من هذه العناصر على حدة، وخلصت إلى ال
الوعد ملزم، كذلك أن بیع المرابحة مشروع وجائز، كما أن بیع التقسیط مع الزیادة لأجل الأجل 

  .)1(جائز

  

  

                                                           
 ) من هذا البحث.56انظر (ص: ) 1(
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  مقدمة: 

عند النظر في مكونات عقد المرابحة للآمر بالشراء نجد أنه یجمع بین عدة عناصر وهي 
على عقد بیع بین المصرف ومالك  الوعد الملزم سواء من أحد الطرفین أو كلاهما، كما یحتوي

السلعة، وعقد مرابحة بین المصرف والمشتري، وإذا كان الثمن یدفع على أقساط زاد المصرف في 
سعر السلعة لأجل التأجیل في دفع الثمن وهو ما یسمى ببیع التقسیط، وعند الحكم على بیع 

ناصر، ومن ثم الحكم على المرابحة للآمر بالشراء لابد من معرفة حكم كل عنصر من هذه الع
الصورة النهائیة الملفقة التي أوجدت المرابحة للآمر بالشراء، وقد تم بحث العناصر المكونة للصورة 

  الملفقة كل على حدة، وفي هذا المبحث سیتم الحكم على هذه الصورة.

v  :تحریر محل النزاع  

رابحة للآمر بالشراء وكان ، كذلك إذا كانت الم)1(اتفق الفقهاء على مشروعیة عقد المرابحة
، )2(جائزة عند المذاهب الأربعةشراء البنك للسلعة مواعدة بینه وبین العمیل دون إلزام فهذه الصورة 

  .)3(وأجازتها المؤتمرات والمجامع الفقهیة المعاصرة، ولم ینقل خلاف في هذا

ها مرابحة، فهذه الصورة أما إذا اشترى البنك السلعة بناءً على تواعد ملزم مع الطالب أن یشتری
  اختلف فیها العلماء على قولین.

v :أقوال العلماء في المسألة  

  القول الأول: جواز بیع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزماً للمتعاقدین.

، )5(د.یوسف القرضاويو ، )4(وقال بهذا الرأي جماعة من فقهاء العصر منهم: د.سامي حمود
  ، والشیخ )8(، ود. إبراهیم فاضل الدبو)7(ود. الصدیق محمد الأمین الضریر ،)6(ود. وهبة الزحیلي

                                                           
 ) من هذا البحث.58 ) انظر (ص:1(
؛ ابن القیم: 3/39؛ الشافعي: الأم 5/106؛ الخرشي: شرح مختصر خلیل 30/237) السرخسي: المبسوط 2(

 .4/29إعلام الموقعین
 .5/1184) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3(
 ).430) حمود: تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة (ص: 4(
 ).18لامیة (ص: ) القرضاوي: بیع المرابحة للأمر بالشراء كما تجریه المصارف الإس5(
 ).69) الزحیلي: المعاملات المالیة المعاصرة (ص:6(
 .5/991) الضریر: المرابحة للآمر بالشراء؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7(
 .5/1003) الدبو: المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 8(
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  .)2(، ود. عبد الستار أبو غدة)1(محمد علي التسخیري

  القول الثاني: تحریم بیع المرابحة للآمر بالشراء، وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزماً للمتعاقدین،

  ، ود. بكر )3(م: د. محمد سلیمان الأشقرقال بهذا الرأي جماعة من فقهاء العصر منهو 
  .)6(، ود. علي أحمد السالوس)5(، ود. رفیق المصري)4(بن عبد االله أبو زیدا

v :سبب الخلاف  

 إلى: )7(یرجع اختلاف العلماء في المسألة

اختلافهم في تكییف عقد المرابحة للآمر بالشراء، فمن نظر إلى أن الوعد مستقل عن عقد  .1
م في الوعد مشروع والمرابحة مشروعة، قال بمشروعیتها، ومن نظر إلى أنها المرابحة، والالزا

عقد مركب، ورأى في الإلزام ما یجعل العقد مشتملاً على صور ممنوعة، كبیع ما لا یملك، 
  وكبیعتین في بیعة فقال بعدم مشروعیتها.

المعاوضات أم اختلافهم في التصرفات التي یصح فیها الإلزام في التواعد، هل تشتمل عقود  .2
 تقتصر على القربات وما في معناها.

اختلافهم في التكییف الفقهي للإلزام في المواعدة، فمن رأى فیها معنى العقد، قال بمنعها؛  .3
لاندراجها تحت أحادیث النهي عن بیعتین في بیعة، والنهي عن بیغ ما لا یملك، ومن لم 

 یرى فیها معنى العقد قال بجوازها.

v تها:الأدلة ومناقش 

 أدلة القول الأول ومناقشتها:

  استدل أصحاب هذا القول بالكتاب، والسنة، والقیاس، والمعقول:

 

                                                           
 .5/1181لشراء؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) التسخیري: نظرة إلى عقد المرابحة للآمر با1(
 .5/1211) أبو غدة: أسلوب المرابحة والجوانب الشرعیة التطبیقیة في المصارف الإسلامیة؛ مجلة مجمع الفقه  2(
 .1/103) الأشقر: بیع المرابحة كما تجریه البنوك الإسلامیة ؛ بحوث فقهیة في قضایا معاصرة 3(
 .5/735ر بالشراء؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) أبو زید: المرابحة للآم4(
 .5/853) المصري: بیع المرابحة للآمر بالشراء؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي5(
 .5/798) السالوس: المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبیق العملي؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 6(
 ).42بدیل (ص: ) الجزار: العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي ال7(
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 الكتاب: •

بَا [قال تعالى:  مَ الرِّ بَا وَأَحَلَّ االلهَُّ الْبَيْعَ وَحَرَّ ماَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ مُْ قَالُوا إنَِّ  .)1( ]ذَلكَِ بأَِنهَّ

في حل البیع خاصةً، حیث جاء لیرد به على الیهود الذین  وجه الدلالة: هذا النص الصریح
زعموا أن الربا كالبیع أو البیع كالربا لا فرق بینهما. فهذه الجملة القرآنیة (وأحل االله البیع) تفید 
حل كل أنواع البیع سواء كان عیناً بعین (المقایضة) أم ثمناً بثمن (الصرف) أو ثمناً بعین 

(هو البیع المطلق). وسواء كان حالاً أم مؤجلاً نافذاً أو موقوفاً. وسواء (السلم) أو عینا بثمن 
كان بیعا بطریق المساومة أم بطریق الأمانة وهو یشمل: المرابحة (وهو البیع بزیادة على الثمن 
الأول) والتولیة (وهو البیع بالثمن الأول) والوضیعة (وهو البیع بأنقص من الثمن الأول)، أو 

 یدة.بطریق المزا

فهذه كلها وغیرها حلال لأنها من البیع الذي أحله االله تعالى: ولا یحرم من البیوع إلا ما حرمه 
  .)2(االله ورسوله بنص محكم لا شبهة فیه

  واعترض علیه: أن هذا نص عام، قد ورد ما یخصصه من السنة.
  السنة: •

وعد أخلف، وإذا  آیة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذ: " eعن النبي  tعن أبي هریرة 
 .)3(أؤتمن خان"

وجه الدلالة: عدَّ الحدیث  أن إخلاف الوعد من  خصال المنافقین، والنفاق مذموم شرعًا وقد 
رْكِ الأْسَْفَلِ مِنَ  [أعد االله للمنافقین الدرك الأسفل من النار حیث قال:  إنَِّ المُْنَافقِِينَ فيِ الدَّ

، وهذا عموم یدخل فیه )5(الوعد محرما فیجب الوفاء بالوعد، وعلى هذا یكون إخلاف )4( ]النَّارِ 
  الوعد في المرابحة، فیجب الالتزام به.

                                                           
 .275) سورة البقرة: الآیة 1(
 ).17) القرضاوي: بیع المرابحة للأمر بالشراء كما تجریه المصارف الإسلامیة (ص: 2(
؛ مسلم: صحیح مسلم؛ كتاب 33ح1/16باب علامة المنافق  - ) البخاري: صحیح البخاري؛ كتاب الإیمان3(

 . 59ح1/56باب بیان خصال المنافق  -الإیمان
  .145ورة النساء: الآیة ) س4(
  .4/20) القرافي: الفروق 5(
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واعترض علیه: بأن لزوم الوفاء في الوعود، إنما محله القربات والتبرعات وما شابهها، أما 
  .)1(المعاوضات المالیة، فإن الوفاء بالوعد بها غیر لازم، وإلا أصبحت عقوداً 

 القیاس: •

قیاس عقد المرابحة للآمر بالشراء على الاستصناع، ووجه ذلك أن الصانع إذا أتم صنعته، 
فإن الأصل أن یكون المستصنع بالخیار كما أفتى بذلك أكثر المتقدمین من الحنفیة، غیر أن 
أبا یوسف منع الخیار وأفتى بلزومه إذا جاء بالصنعة حسب المواصفات، وذلك منعاً للضرر 

، ثم صار هذا القول هو المعتمد عند متأخري الحنفیة، وأفتت به المجلة )2(الصانعالواقع على 
 .)3(العدلیة مراعاة لحاجة الوقت

فیقاس علیه عقد المرابحة للآمر بالشراء، فالأصل أن یكون الشاري بالخیار، لكن صار الإلزام 
  .)4(هو الأولى منعاً للضرر الواقع على البنك

استدلال صحیح، لولا معارضته للنصوص المتقدمة، والنص مقدم واعترض علیه: بأن هذا 
على القیاس. وأیضا فإن متأخري الحنفیة إنما قالوا باللزوم بناءاً على أنه عقد، أما من قال بأن 

، وهذا یدل على أن التواعد في )5(عقد الاستصناع مواعدة فقد قال بعدم لزومه قولاً واحداً 
  م.المعاوضات غیر لازم كما تقد

 المعقول، وذلك من وجوه: •

أن المعاملات مبنیة على مراعاة العلل والمصالح: حیث إن الشرع لم یمنع من البیوع  .1
والمعاملات إلا ما اشتمل على ظلم وهو أساس تحریم الربا والاحتكار والغش ونحوها. أو 

المنع خشي منه أن یؤدي إلى نزاع وعداوة بین الناس وهو أساس تحریم المیسر والغرر. ف
في هذه الأمور لیس تعبدیاً بل هو معلل ومفهوم وإذا فهمت العلة فإن الحكم یدور معها 
وجوداً وعدماً. وهذا هو الأصل في باب المعاملات بخلاف باب العبادات فالأصل فیه 
التعبد وامتثال المكلف لما هو مطلوب منه دون بحث عن العلة أو المصلحة. وبناء على 

املات النظر إلى المصلحة رأینا بعض فقهاء التابعین قد أجازوا أن الأصل في المع

                                                           
  .5/553) العاني: قوة الوعد الملزمة؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1(
  .12/139) السرخسي: المبسوط 2(
  ).221) مجلة الأحكام العدلیة (ص: 3(
  ).46الجزار: العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البدیل (ص:  )4(
  .6/185حر الرائق ) ابن نجیم: الب5(
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إلى العلة والمقصد. ومثل ذلك إجازتهم عقد  التفاتاالتسعیر مع ما ورد فیه من الحدیث 
 .)1(الاستصناع مع أنه بیع معدوم نظراً لحاجة الناس إلیه وجریان العمل به وقلة النزاع فیه

أخذ بأخف الضررین، فإن المنع من هذه المعاملة، سیوقع  إجازة المرابحة للآمر بالشراء هو .2
الناس في حمأة المعاملات الربویة الصریحة، ولا شك أن الوقوع في المختلف فیه أخف من 

 .)2(الأمر المجمع على تحریمه

 أدلة القول الثاني ومناقشتها:

 استدل أصحاب هذا القول بالسنة، والإجماع، والمعقول:
 السنة: •

قال: یا رسول االله یأتیني الرجل فیرید منى البیع لیس عندى أفأبتاعه  yحزام  عن حكیم بن .1
 .)3("لا تبع ما لیس عندك: " rله من السوق فقال رسول االله 

وجه الدلالة: ما سأل عنه حكیم هو عین ما یجري في المرابحة للآمر بالشراء، وقول حكیم 
طالب، ولیس لنفسه، فدل على الإلزام في "أبتاع له" یدل على أنه إنما أراد أن یشتریها لل

  .)4(عن ذلك، وعده من بیع الإنسان ما لیس عنده rالتواعد، فنهاه النبي 

  .)5(واعترض علیه: بأن محل النهي هو البیع لما لا یملك، وهذه مواعدة ولیست بیعاً 
من باع بیعتین في بیعة فله أوكسهما أو : "eقال: قال رسول االله yعن أبي هریرة  .2

  )6("لرباا

وجه الدلالة : أن عقد المرابحة للآمر بالشراء، تضمن بیعتین في بیعة، وذلك لأن البیع 
الأول وقع على اشتراط أن یتم البیع الثاني، ففي العقد بیعتان متعلقة أحداهما بالأخرى: بیعة 

 .)7(حالة والأخرى مؤجلة
                                                           

  ).18القرضاوي: بیع المرابحة للأمر بالشراء كما تجریه المصارف الإسلامیة (ص:  )1(
  ).47الجزار: العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البدیل (ص:  )2(
، قال الألباني: حدیث 3503ح3/283باب الرجل یبع ما لیس عنده -كتاب الإجارة-) أبو داود: سنن أبي داوود3(

  صحیح.
  .4/409) ابن حجر: فتح الباري 4(
  .5/887عمر: بیع المرابحة في الاصطلاح الشرعي وآراء المتقدمین فیه؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي )5(
؛ قال الألباني: 3463ح3/290باب فیمن باع بیعتین في بیعة  –أبو داود: سنن أبي داود؛ كتاب الإجارة  6)(

  حدیث حسن.
 .3/395لزرقاني ) الزرقاني: شرح ا7(
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إنما هو بیع واحد، یسبقها مواعدة واعترض علیه: بأن الذي یجري في المرابحة للواعد بالشراء، 
على البیع، ولیس هذا من قبیل البیعتین في بیعة، والصور التي ذكرها العلماء للبیعتین في بیعة 

  .)1(لا تنطبق على هذه المسألة
 الإجماع:  •

قال عدد من الأئمة بعدم مشروعیة المرابحة للواعد بالشراء إذا كان التواعد ملزما، ولم ینقل 
 .)2(المتقدمین خلافه عن أحد من

  .)3(واعترض علیه: بأن هذا الإجماع لا یوجد ما یدل علیه صراحة
 المعقول: •

إن بیع المرابحة للآمر بالشراء حیلة على الإقراض بالربا، وذلك لأن محصل هذه المعاملة، 
أن البنك دفع مالا لیأخذ أكثر منه إلى أجل، وهذه هي صورة الربا، فالتأجیل والربح یقوى 

  .)4(ذه الشبهة، حیث إن البنك لا یملك سلعا في الأصل، وإنما تجارته الماله
v :القول الراجح، وسبب الترجیح  

؛ أي أن القول الراجح هو: جواز بیع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزماً للمتعاقدین
  .)5(الصورة الملفقة في المرابحة للآمر بالشراء هي صورة جائزة شرعاً 

  
                                                           

  ).71) الزحیلي: المعاملات المالیة المعاصرة (ص: 1(
؛ الأشقر: بیع المرابحة كما تجریه البنوك 5/735أبو زید: المرابحة للآمر بالشراء؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي )2(

مجلة  ؛ رفیق المصري: بیع المرابحة للآمر بالشراء:1/103الإسلامیة ؛ بحوث فقهیة في قضایا معاصرة 
  .5/866مجمع الفقه الإسلامي 

  ).44) الجزار: العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البدیل (ص: 3(
  ).22) عفانة: بیع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة (ص: 4(
أن المرابحة قد ، إلا جواز بیع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزماً للمتعاقدینعلى الرغم من القول ب )5(

 تشوبها بعض الشبهات؛ لذلك ینبغي الالتزام بالضوابط التالیة:
 أن تدخل السلعة المأمور بشرائها في ملكیة المصرف وضمانه قبل انعقاد العقد الثاني مع العمیل. -
 أن لا یكون الثمن في بیع المرابحة قابلاً للزیادة في حال العجز عن السداد. -
ة ذریعة للربا بأن یقصد المشتري الحصول على المال ویتخذ السلعة وسیلة لذلك، أن لا یكون بیع المرابح -

 كما في بیع العینة، وهو شراء السلعة بثمن أعلى لأجل التأجیل وبیعها إلى البائع بثمن أقل.
 ).319شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة (ص: انظر     
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  للأسباب التالیة: وذلك

ن عموم النصوص الشرعیة تدل على الجواز، كما أن إلقوة أدلة الفریق القول الأول حیث  .1
المعاملات مبنیة على مراعاة العلل والمصالح وهذا هو الأصل في باب المعاملات 
بخلاف باب العبادات فالأصل فیه التعبد وامتثال المكلف لما هو مطلوب منه دون بحث 

أو المصلحة. وبناء على أن الأصل في المعاملات النظر إلى المصلحة فإن عن العلة 
  مصالح العباد تقتضي القول بجواز المرابحة للآمر بالشراء.

أن القول بجواز المرابحة للآمر بالشراء هو أخذ بأخف الضررین، فإن المنع من هذه  .2
 شك أن الوقوع في المعاملة، سیوقع الناس في حمأة المعاملات الربویة الصریحة، ولا

 المختلف فیه أخف من الأمر المجمع على تحریمه.

أما ما استدل به القائلون بتحریم بیع المرابحة للآمر بالشراء من أن هذه المعاملة حیلة  .3
 لأكل الربا فغیر صحیح؛ لأن المصرف یشتري حقیقة، ویبیع لغیره كما یفعل أي تاجر.

جائزة شرعاً، فلا مانع من التلفیق بین مكوناتها؛ شراء أن كل مكونات بیع المرابحة للآمر بال .4
 لأنها لم تخرج صورة تخالف مقاصد الشریعة الإسلامیة.
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  المبحث الثالث
مفهوم الاستصناع الموازي 

  وحقيقة التلفيق فيه
  

  

  مطلبین: ویتضمن
  الموازي.حقیقة الاستصناع  الأول: طلبالم

  

  حقیقة التلفیق في الاستصناع الموازي. الثاني: المطلب
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  المطلب الأول
  حقيقة الاستصناع الموازي 

  الفرع الأول: الاستصناع لغةً واصطلاحاً.

طلب المغفرة، : استفعال من صنع، فالألف والسین للطلب، یقال: استغفار لالاستصناع لغةً 
والصنع: بالضم مصدر قولك صَنع إلیه معروفاً وصَنع به صنیعاً قبیحاً أي : فعل، والصناعة 

، ویقال )1(]وَاصْطَنَعْتُكَ لنِفَْسيِ [بكسر الصاد: حرفة الصانع، واصطَنعه: اتخذه، قال تعالى : 
  .)2(عا إلى صنعهاصطنع فلان خاتماً إذا سأل رجلاً أن یصنع له خاتماً، واستصنع الشيء: د

: انقسم العلماء على قسمین في تعریف الاستصناع لاختلافهم في الاستصناع اصطلاحاً 
حقیقة الاستصناع وتكییفه حیث أدخله الجمهور ضمن السلم، أما الحنفیة فعدوه عقداً مستقلاً، لكنهم 

  اختلفوا في تعریفه، ومرجع ذلك الاختلاف إلى إدخال بعض القیود أو إخراجها.

    .)3(لاستصناع هو: عقد على مبیع في الذمة شرط فیه العملا
  یخرج ما هو وعد ، وهو الصحیح خلافاً لأكثر فقهاء الحنفیة. :عقد 

 یخرج الإجارة ، فهي عقد على منافع لا على عین . على مبیع :
 قید ثالث احترز به عن البیع على عین حاضرة . : في الذمة

  .)4(حیث لا یشترط فیه كون المسلم فیه مصنوعاً أخرج السلم ،  شرط فیه العمل :
 

 الفرع الثاني: الاستصناع الموازي اصطلاحاً.

عقد الاستصناع الموازي: هو عقد استصناع یكون بین البنك وبین جهة صانعة، یطلب منها البنك 
آخر صناعة سلعة معینة بمواصفات معینة، وأطلق علیه أنه مواز، لأنه یقع بموازاة عقد استصناع 

یسبقه، وهو العقد الأصلي الذي یطلب فیه العمیل من البنك استصناع السلعة المذكورة، وبثمن 
  .)5(مؤجل

                                                           
  .8/209) ابن منظور: لسان العرب 1(
  .41: الآیة ) سورة طه2(
  .6/84) الكاساني: بدائع الصنائع 3(
  ). 5) أبوزید: عقد الاستصناع (ص: 4(
  ).49الجزار: العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البدیل (ص:  )5(
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  الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة.

  السلم. •

: الإعطاء والترك والتسلیف. یقال: أسلم الثوب إلى الخیاط، أي أعطاه. وأسلم في السلم لغةً 
 . )1(فیه، فحذف؛ أي المفعول به وهو الثمن البر؛ أي أسلف. وأصله: أسلم الثمن

  .)2(: هو بیع موصوف في الذمةالسلم اصطلاحاً 

 أوجه الاتفاق بین السلم والاستصناع:

یشترك الاستصناع والسلم في أن كلا  منهما بیع لشيء معدوم، أجیز للحاجة إلیه، وتعامل  .1
ینفقها على نفسه وأهله أو على  الناس به، فالباعث على عقد السلم شدة حاجة البائع إلى نقود

إنتاجه الزراعي، وهو لا یملك ذلك آنیا، لذا سمي "بیع المفالیس" وأما الاستصناع فهو عقد 
تجاري یحقق الربح للبائع الصانع، ویلبي حاجة المستصنع، فیكون الباعث الدافع علیه حاجة 

 .)3(المستصنع

ه من بیان المستصنع والمسلم فیه بیاناً یمنع یتفق الاستصناع والسلم في أن كلاً منهما لابد فی .2
من المنازعة، وذلك بالعلم بالمصنوع، والمسلم فیه، بذكر وبیان الجنس، والنوع، والقدر، 

 .)4(والصفة، وما یؤثر في الثمن، والرغبات بیاناً واضحاً 

العقد أو یتفق الاستصناع والسلم في أن كلاً من المستصنع أو المسلم فیه یتم تسلیمه في محل  .3
ما شرط بذكر مكان الإیفاء، وكذلك إن كان لعمله مؤونة، فلا بد من تحدید موضع التسلیم؛ 

 .)5(منعاً للخصومة والنزاع

 أوجه الاختلاف بین السلم والاستصناع:

لا یجب في الاستصناع تعجیل الثمن ( رأس المال )، ولا بیان مدة الصنع والتسلیم، ولا كون  .1
 .)6(الأسواق بخلاف السلم المصنوع مما یوجد في

                                                           
  .12/295) ابن منظور: لسان العرب 1(
  .2/102) الشربیني: مغنى المحتاج 2(
  .5/3652لي: الفقه الإسلامي وأدلته ؛ الزحی6/285ابن نجیم: البحر الرائق  انظر )3(
  .12/139) السرخسي: المبسوط 4(
  .5/3652؛ الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته 6/86الكاساني: بدائع الصنائع انظر ) 5(
  .7/807الزحیلي: عقد الاستصناع؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )6(
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إن المبیع في السلم دین (هو ما یثبت في الذمة) تحتمله الذمة، فهو إما مكیل أو موزون أو  .2
مزروع أو عددي متقارب كالجوز والبیض، أما المبیع في الاستصناع فهو عین (أي ما یتعین 

ات منزلیة) أو بالتعیین أو الشيء المعین الشخص بذاته) لا دین، كاستصناع أثاث (مفروش
 .)1(حذاء، أو إناء

یشترط في السلم وجود أجل، فهو لا یصح عند الجمهور (غیر الشافعیة) إلا لأجل كشهر فما  .3
فوقه، على عكس الاستصناع في اجتهاد أبي حنیفة رحمه االله، فإن حدد فیه أجل انقلب سلمًا، 

لغیر أجل، لأن عرف  ولا خیار شرط في السلم، وقال الصاحبان: یصح الاستصناع لأجل أو
 .)2(الناس تحدید الأجل فیه، كما بینا وأجاز الشافعیة السلم الحال خلافا لغیرهم

عقد السلم لازم لا یجوز فسخه بإرادة أحد العاقدین، وإنما بتراضیهما واتفاقهما معًا على الفسخ،  .4
الروایة، وأما الاستصناع فهو عقد غیر لازم یجوز لأي طرف من العاقدین فسخه في ظاهر 

 .)3(ویسقط خیار الصانع إذا أحضره على الصفة المشروطة، وللمستصنع الخیار

یشترط في عقد السلم قبض رأس مال السلم كله في مجلس العقد، ولا یشترط قبضه في  .5
الاستصناع، ویكتفي الناس عادة بدفع عربون أو جزء من الثمن كالنصف أو الثلث مثلاً، عملاً 

 .)4(د هذا الفرق من الناحیة العملیة أهم الفروقبمذهب الحنابلة، ویع

 

 .)5(الإجارة •

  الاتفاق بین الإجارة والاستصناع:    

الإجارة على الصنع تتفق مع الاستصناع في كون العمل على العامل، وهو الصانع في 
 .)6(الاستصناع، والأجیر في الإجارة على الصنع

  

                                                           
؛ الأشقر: عقد الاستصناع ؛ بحوث فقهیة في 7/807الزحیلي: عقد الاستصناع؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )1(

  .1/227قضایا اقتصادیة معاصرة 
  .5/3653الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته  )2(
  .7/808) الزحیلي: عقد الاستصناع؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3(
قضایا اقتصادیة ؛ الأشقر: عقد الاستصناع ؛ بحوث فقهیة في 5/3653) الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته 4(

  .1/227معاصرة 
  ).87 ) سبق تعریفها لغةً واصطلاحاً في هذا البحث (ص:5(
  .15/84) السرخسي: المبسوط 6(
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 أوجه الاختلاف بین الإجارة والاستصناع:

رقان في محل البیع،  ففي الإجارة على الصنع : المحل هو العمل ، أما في یفت .1
 .)1(الاستصناع : فهو العین الموصوفة في الذمة ، لا بیع العمل

الإجارة على الصنع تكون بشرط: أن یقدم المستأجر للعامل " المادة "، فالعمل على  .2
  .)2(دة والعمل من الصانعالعامل، والمادة من المستأجر، أما في الاستصناع : فالما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .5/225) ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین 1(
  .3/326) وزارة الأوقاف الكویتیة: الموسوعة الفقهیة الكویتیة 2(
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  المطلب الثاني
  قة التلفيق في الاستصناع الموازيحقي 

عند النظر في مكونات عقد الاستصناع الموازي نجد أنه یجمع بین عدة عناصر، وهي: 
عقدا استصناع منفصلان ومختلفان الأول بین المشتري والمصرف والثاني بین المصرف والبائع 

  اً للعقد الأول.(الصانع) موازی

سیتم بحث هذه العناصر، وهي: مشروعیة عقد الاستصناع، وحكم تعاقد الصانع مع و 
غیره، للوصول إلى حكم الصورة النهائیة وهي حكم عقد الاستصناع الموازي، عن طریق التلفیق 

 بین مكوناته.

  . )1( لمصارف: الخطوات العملیة للتمویل بالاستصناع والاستصناع الموازي في اولالفرع الأ 

  أولا: عقد الاستصناع
المشتري (العمیل) : یتقدم إلى المصرف الإسلامي بطلب استصناع سلعة معینة بكمیات  .1

  ومواصفات محددة.

المصرف: بعد دراسة هذا الطلب والموافقة علیه یلتزم المصرف بتصنیع السلعة المعینة  .2
ة تسدیده، ویحسب وتسلیمها في أجل محدد وبسعر معین یتفقان علیه وعلى طریق

المصرف في هذا السعر ما سیدفعه للصانع في الاستصناع الموازي مضافاً  إلیه الربح 
  الذي یراه مناسبا له.

  ثانیا: عقد الاستصناع الموازي
  المصرف: یعبر عن رغبته في استصناع السلعة المتعاقد على تصنیعها في العقد الأول. .1

المعینة وتسلیمها في الأجل المحدد (یكون مطابقاً  البائع (الصانع): یلتزم بتصنیع السلعة .2
 للأجل في العقد الأول أو قبله) ویتفق مع المصرف على الثمن وطریقة سداده.

  ثالثا: تسلیم وتسلم السلعة
  البائع: یسلم السلعة إلى المصرف مباشرة أو إلى جهة أو مكان یتفقان علیه في العقد. .1

مشتري مباشرة أو عن طریق أي جهة یفوضها المصرف: یسلم المصرف السلعة إلى ال .2
بالتسلیم بما في ذلك تفویض الصانع بتسلیم السلعة إلى المشتري، الذي یكون من حقه 

                                                           
  ).50)؛ بلخیر: عقد الاستصناع وتطبیقاته المعاصر (ص: 181) شویدح: المعاملات المالیة المعاصرة (ص: 1(



  المرابحة للآمر بالشراء والاستصناع الموازي

147 

  

  الثالثالفصل 

التأكد من مطابقة السلعة المستصنعة للمواصفات المتعاقد علیها، ویبقى كل طرف مسؤولا 
  تجاه الطرف الذي تعاقد معه.

  

  تصناع.: التكییف الفقهي للاسثانيالفرع ال

  اختلف العلماء في التكییف الفقهي لعقد الاستصناع على ثلاثة أقوال:
  القول الأول: الاستصناع عقد مستقل.

، وقد أخذ عدد كبیر من الفقهاء المعاصرین بهذا التكییف )1(وقال به: أكثر الحنفیة
، وتبنى هذا )4(، وعلي القره داغي)3(، محمد سلیمان الأشقر)2(للاستصناع منهم: مصطفى الزرقا

  .)5(الرأي مجمع الفقه الاسلامي
  القول الثاني: الاستصناع مواعدة تنتهي ببیع التعاطي.

  ، ورجحه بعض المعاصرین مثل د. علي السالوس.)6(وقال به: بعض الحنفیة

  .مستقلاً  اً القول الثالث: الاستصناع عقد مندرج تحت غیره من العقود، ولیس عقد

  أقوال: وهؤلاء اختلفوا إلى أربعة

  القول الأول: الاستصناع سلم. 

  .)9(، والحنابلة)8(، والشافعیة)7(وقال به: جمهور الفقهاء من المالكیة

  القول الثاني: الاستصناع إجارة.

  .)10(وقال به: بعض الحنفیة 

                                                           
  .4/213، ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین 12/139) السرخسي: المبسوط 1(
  ).18) الزرقا: عقد الاستصناع ومدى أهمیته في الاستثمارات الإسلامیة المعاصرة (ص: 2(
  .1/227اصرة ) الأشقر: عقد الاستصناع ؛ بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة مع3(
  ).136) القره داغي: عقد الاستصناع بین الاتباع والاستقلال وبین الجواز واللزوم ( ص: 4(
  .1137/ 7) مجمع الفقه الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5(
  .12/139السرخسي: المبسوط  )6(
  .3/216، الدسوقي: حاشیة الدسوقي 4/537) العبدري: التاج والإكلیل 7(
  .1/189؛ الأنصاري: فتح الوهاب 3/134افعي: الأم ) الش8(
  .4/316) ابن قدامة: المغني 9(
  .7/115) البابرتي: العنایة 10(
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القول الثالث: الاستصناع بیع، واختلفوا إلى فریقین: الأول: أن الاستصناع بیع ملزم للطرفین، 
  أن الاستصناع بیع ولكن للمشتري فیه حق الخیار. الثاني:

  .)1(وقال به: بعض الحنفیة 

  القول الرابع: الاستصناع إجارة ابتداءً بیع انتهاءً.

  .)2(وقال به: بعض الحنفیة

  الراجح وسبب الترجیح:

  ماً.الراجح في تكییف عقد الاستصناع أنه عقد جدید مستقل، لیس وعداً ولا بیعاً ولا إجارةً ولا سل

  وذلك للأسباب التالیة:

أن منع الاستصناع كعقد مستقل یوقع الناس في حرج وعنت، وذلك لما یتمتع به عقد  .1
  .)3(الاستصناع من المرونة في التعامل

 .)4(أن الأصل في إنشاء العقود الإباحة، فلا مانع من اعتبار الاستصناع عقداً مستقلاً  .2

یتضمن عملاً، ولیس إجارةً؛ لأن الإجارة لا تتضمن لأن الاستصناع لیس بیعاً؛ لأن البیع لا  .3
تقدیم أعیان، وإنما اضطربت أقوال شیوخ الحنفیة في هذا؛ لأن كلاً منهم رجح ما رأى أنه 

 .)5(أشبه

إن القول بأن الاستصناع وعد ینتهي ببیع بالتعاطي یجعل هذا العقد فارغاً من مضمونه، وذلك  .4
 .)6(حقق المصلحة المرجوة من تشریع عقد الاستصناعلأنه یصبح بیعاً لا غیر، وهذا لا ی

لأن الاستصناع لیس سلماً، فالسلم یدخل في جمیع السلع التي یمكن أن تستوعب أوصافها،  .5
أما الاستصناع فهو خاص بالسلع التي یحتاج إلى تصنیعها، فلا یجري في الانتاج الزراعي، 

المال بخلاف الاستصناع فإنه یجوز فیه  والمواد الخام، وكذا لا بد في السلم من تعجیل رأس
 .)7(تعجیل رأس المال، ویجوز تأجیله، ویجوز تقسیطه

                                                           
  .5/3) الكاساني: بدائع الصنائع 1(
  .109/ 7) الكمال بن الهمام: فتح القدیر 2(
  .5/3) الكاساني: بدائع الصنائع  3(
  7/830قه الإسلامي ) القره داغي: عقد الاستصناع؛ مجلة مجمع الف4(
  .1/227الأشقر: عقد الاستصناع ؛ بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرة  )5(
  ).54الجزار: العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البدیل (ص: )6(
  .1/227الأشقر: عقد الاستصناع ؛ بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرة  )7(
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  المبحث الرابع
الحكم الشرعي للتلفيق في 

  الاستصناع الموازي
  

  

  مطلبین: ویتضمن
  مشروعیة عقد الاستصناع. الأول: طلبالم   
  حكم الاستصناع الموازي. الثاني: المطلب   
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  المطلب الأول
  ستصناعمشروعية عقد الا 

  یستدل على مشروعیة الاستصناع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

  أولاً: الكتاب.

أْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَينِْ إنَِّ يَ  [قال تعالى: 
ا  هُمْ سَد  عَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ةٍ أَجْعَلْ  *لَكَ خَرْجًا عَلىَ أَنْ تجَْ ي فيِهِ رَبيِّ خَيرٌْ فَأَعِينوُنيِ بقُِوَّ نِّ قَالَ مَا مَكَّ

هُمْ رَدْمًا   .)1( ]بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ

إرشاد قرآني یعلم منه صحة الاستصناع شرعاً، ففي هذه القصة ذكر االله وجه الدلالة: هذا 
تعالى أنهم طلبوا من ذي القرنین أن یصنع لهم السد مقابل مال یعطونه إیاه والظاهر أنهم كانوا 

لاَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ  [یریدون منه أن یعمله بمواد من عنده لأنهم لم یكونوا یعرفون مم یصنع؛ لأنهم 
لیس اعتراضاً على ذلك، بل  ]مَا مَكَّنِّي فِیهِ رَبِّي خَیْرٌ  [وهو لم ینكر هذه الصیغة، وقوله:  ]وْلاً قَ 

هو اقتراح لصیغة أخرى أفضل منها، لیسرها علیهم، بأن یقدموا ما لدیهم من إمكانیات: (قطع 
  حدیدیة، نحاس، أید عاملة) ویقدم هو الخبرة التكنولوجیة، والعمل الفني.

  .)2(ث لم یرفض القرآن الطریقة التي اقترحوها ولا أنكرها فإنها تكون مشروعة في دینناوحی
  ثانیاً: السنة.

خاتماً من ذهب وجعل فصـه فـي بطـن كفـه اصطنع  rأن النبي  yحدیث عبد االله بن عمر  .1
إذا لبسه فاصطنع الناس خواتیم من ذهب فرقي المنبر فحمد االله وأثنى علیه فقال إني كنت 

  .)3(... "  عته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناساصطن

استصنع خاتماً من ذهب، ففیه مشروعیة الاستصناع ، وأما إلقاؤه  rأن النبي  وجه الدلالة :
له فلأنه كان من الذهب وقد حُرّم على الرجال التزین به ، بدلیل أنه اتخذ بعد ذلك خاتماً من 

   .)4(فضة

                                                           
  .95و94) سورة الكهف: الآیة 1(
  .1/228لأشقر: عقد الاستصناع ؛ بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرة ) ا2(
  .5538ح5/2205باب من جعل فص خاتمه في بطن كفه  - كتاب اللباس-) البخاري: صحیح البخاري3(
  ).15) أبو زید: عقد الاستصناع (ص: 4(
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 :-  امرأة قد سماها سهل -إلى فلانة  rرسول االله أرسل قال :  yسهل بن سعد حدیث  .2
أن یعمل لي أعوادا أجلس علیهن إذا كلمت الناس ، فأمرته فعملها من النجار  غلامكمري 

  .)1(. ".فأمر بها فوضعت ها هنا rطرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول االله 

بصنع المنبر، فدل على  طلب من المرأة أن تأمر غلامها  rوجه الدلالة: أن النبي 
 .)2(مشروعیة الاستصناع

  .)3(ونوقش : باحتمال أن یكون صناعته على سبیل التبرع لا على سبیل التعاقد
  ثالثاً: الإجماع.

إلى زماننا هذا من غیر  rاشتهر بین الناس تعاملهم بالاستصناع، وذلك منذ زمن النبي 
  .)5(، وهذا یتضمن الإجماع علیه عملیاً )4(نكیر

  ابعاً: المعقول.ر 

 من هو بل الناس لحاجات مراعاة الشرع وفي كبیرة، الاستصناع إلى الناس حاجة إن
 وعقد الخفین على والمسح التیمم في كما بهم، والرفق علیهم التیسیر من ذلك في لما مقاصده؛

 .  استحساناً  الاستصناع فجاز ، ذلك وغیر السلم

 الذمة في مبیع على عقد السلم لأن والإجارة لمالس وهو جائزین عقدین معنى فیه أن كما
  .)6( جائزاً  كان جائزین عقدین معنى على اشتمل وما العمل فیه یشترط الصناع واستئجار

 

  

                                                           
  .875ح1/310ین باب الجلوس على المنبر عند التأذ - كتاب الجمعة -) البخاري: صحیح البخاري1(
  ).15) أبو زید: عقد الاستصناع (ص: 2(
  ) المرجع السابق.3(
  .5/2) الكاساني: بدائع الصنائع 4(
  .1/227) الأشقر: عقد الاستصناع ؛ بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرة 5(
  .5/3الكاساني: بدائع الصنائع  )6(
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  المطلب الثاني
  حكم الاستصناع الموازي

  عند النظر في تكوین الاستصناع الموازي، نجد أنه یتكون من:

المصرف(الصانع في العقد الأول) مع غیره  ن، یتعاقدین ومختلفیاستصناع منفصل يعقد
  لتنفیذ ما طلبه منه المشتري(المستصنع في العقد الأول).

وبینت فیما سبق مشروعیة عقد الاستصناع، وأنه عقد مستقل، وسأبحث الآن  مسألة 
المحل (المعقود علیه) في عقد الاستصناع؛ لأنها سبب الخلاف في مسألة تعاقد الصانع مع غیره 

  یذللتنف

  المحل (المعقود علیه) في عقد الاستصناع:
  اختلف فقهاء الحنفیة هل محل الاستصناع هو العین أو العمل؟؟

جمهور الحنفیة: على أن العین هي المعقود علیه؛ وذلك لأنه لو استصنع رجل في عین 
انع أم یسلمها له الصانع بعد استكمال ما یطلبه المستصنع، سواء أكانت الصنعة قد تمت بفعل الص

بفعل غیره بعد العقد، فإن العقد یلزم، ولا ترد العین لصانعها إلا بخیار الرؤیة. فلو كان العقد واردا 
على صنعة الصانع أي " عمله " لما صح العقد إذا تمت الصنعة بصنع غیره . وهذا دلیل على أن 

ستصناع ثبت فیه ویرون أن المتفق علیه أن الا .)1(العقد یتوجه على العین لا على الصنعة
للمستصنع خیار الرؤیة ، وخیار الرؤیة لا یكون إلا في بیع العین ، فدل ذلك على أن المبیع هو 

ومما یدعم هذا القول أن العبرة للمواصفات المطلوبة للمستصنع، فإذا كانت  .)2(العین لا الصنعة
تري؛ لأن السلعة متوافرة  وصنع كما شرط، لم یبق لاختلاف الصانع أي فرق بالنسبة للمش

  .)3(ومواصفاتها هي المقصودة

؛ وذلك لأن عقد )4(ومن الحنفیة: من یرى أن المعقود علیه في الاستصناع هو العمل
الاستصناع عقد على عمل ، فالاستصناع طلب العمل لغة، والأشیاء التي تستصنع بمنزلة الآلة 

یفرد بالتسمیة، ومما یدعم هذا القول ، ولو لم یكن عقد الاستصناع عقد عمل لما جاز أن )5(للعمل

                                                           
  .5/355ر ؛ ابن الهمام: فتح القدی12/139) السرخسي: المبسوط 1(
  .12/139) السرخسي: المبسوط 2(
  ).31) الزرقا: عقد الاستصناع ومدى أهمیته في الاستثمارات الإسلامیة المعاصرة (ص: 3(
  .5/355) ابن الهمام: فتح القدیر:4(
  .12/139) السرخسي: المبسوط 5(
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أن الاستصناع فیه شيء من عنصر الثقة الشخصیة، فالمستصنع قد یكون إنما اختار هذا الصانع 
  .)1(بالذات لثقته بمهارته، فربما لا یرید صناعة غیره

  .)2(واختار مجمع الفقه الإسلامي أن المعقود علیه في الاستصناع هو العین والعمل معاً 

  بـــــ: )3(دل لهذا القولویُست

أن عقد الاستصناع عقد مستقل، ولو كان المعقود علیه العین فقط لكان سلما، ولو كان  .1
المعقود علیه هو العمل فقط، لكان إجارة، فوجب أن یكون المعقود علیه العین والإجارة، 

  لیفترق عن هذا وعن هذا.

في مدلول بیع الدین بالدین، وهو  أنه لو كان المعقود علیه العین، لدخل عقد الاستصناع .2
ممنوع باتفاق، أما إذا كان المعقود علیه العین والعمل، فالعمل منفعة، فیخرج بذلك عن معنى 

 البیع الخاص، ویشبه الإجارة، فلا یدخل في مدلول بیع الدین بالدین.

 مشروعیة تعاقد الصانع مع غیره:

  حدید ماهیة المعقود علیه في الاستصناع:تعتمد هذه المسألة على المسألة السابقة، وهي ت

فعلى القول الأول (المعقود علیه هو العین): یجوز أن یتعاقد الصانع مع غیره للتنفیذ، وإذا  •
فعل ذلك یجبر المشتري على قبول المستصنع، وتبرأ ذمة الصانع إن لم یذكر له ذلك؛ لأنه 

، ولیس )4(لأوصاف المشروطةقد وفى بالتزامه وهو تقدیمه له عیناً مصنوعة موافقة ل
  .)5(للمستصنع أن یشترط عمل الصانع نفسه، فلا مصلحة له في ذلك

وعلى القول الثاني (المعقود علیه هو العمل): لا یجوز أن یتعاقد الصانع مع غیره للتنفیذ،  •
ولا یجبر المشتري على قبول المستصنع، ولا تبرأ ذمته إن أعطاه صنع غیره فأخذه ظاناً 

صنعه؛ لأن للمستصنع مصلحة في تحدید الصانع وذلك لاختلاف العمل باختلاف أنه من 
، فإن شرط أن یعمل بنفسه، فلا یستعمل غیره، وإن اطلق القول ولم یعین العامل، )6(العامل

  .)7(كان للعامل أن یستخدم غیره
                                                           

  ).31: ) الزرقا: عقد الاستصناع ومدى أهمیته في الاستثمارات الإسلامیة المعاصرة (ص1(
  .1137/ 7) مجمع الفقه الإسلامي: مجلة مجمع الفه الإسلامي 2(
  ).56) الجزار: العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البدیل (ص: 3(
  ).31) الزرقا: عقد الاستصناع ومدى أهمیته في الاستثمارات الإسلامیة المعاصرة (ص: 4(
  ).56البدیل (ص: ) الجزار: العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي 5(
  ).31) الزرقا: عقد الاستصناع ومدى أهمیته في الاستثمارات الإسلامیة المعاصرة (ص: 6(
  ).56) الجزار: العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البدیل (ص: 7(
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وعلى قول مجمع الفقه الإسلامي (المعقود علیه العین والعمل): یصح للمستصنع أن  •
  .)1(شترط عمل العامل بنفسه، أما إذا لم یشترط فیجوز للصانع أن یستعمل غیرهی

أن العمیل المتوجه إلى المصرف الإسلامي، لإبرام عقد الاستصناع، یعلم جیداً  والواقع 
بأن المصرف لا یملك أدوات الصناعة، فلیس بوارد أن یشترط عمل المصرف نفسه، ولذا فلا 

  لغیر للقیام بتنفیذ المطلوب.مانع من عاقد البنك مع ا

  

  حكم عقد الاستصناع الموازي:
ن، ین ومختلفیاستصناع منفصل يالاستصناع الموازي یتكون من: عقدقلت سابقاً أن عقد 

  یتعاقد المصرف(الصانع) مع غیره لتنفیذ ما طلبه منه المشتري(المستصنع في العقد الأول).

، وأن تعاقد المصرف مع غیره مستقلاً  اً ه عقدوبینت سابقاً مشروعیة عقد الاستصناع، وكون
  .)2(للتنفیذ أمر مشروع، فهذا یدل على مشروعیة عقد الاستصناع الموازي

هله أن یحتل المرتبة الأولى بین سائر أنواع الاستثمار والتمویل ؤ كما أنه عقد له ممیزات كبیرة ت
نة الفقهیة، فلا یشترط فیه تعجیل في البنوك الإسلامیة، وذلك لما یتمتع به هذا العقد من المرو 

رأس المال كالسلم، ولا یشترط فیه تعجیل السلعة كسائر أنواع البیوع غیر السلم، والحاجة إلیه 
  .)3(ماسة وكبیرة، ونطاقه واسع، واستخداماته متعددة

  

                                                           
  المرجع السابق. )1(
ومن تلك  ،الاستصناع الموازيلئلا یكون الاستصناع الموازي حیلة إلى الربا، اشترط أهل العلم شروطاً خاصة ب )2(

  الشروط: 
  .أن یكون عقد المصرف مع المستصنع منفصلاً عن عقدها مع الصانع  -
 .قبضها قبل بیعها على المستصنعییمتلك المصرف السلعة امتلاكاً حقیقیاً ، و  أن  -
أن  أن یتحمل المصرف نتیجة إبرامه عقد الاستصناع بصفته صانعاً كل تبعات المالك ، ولا یحق له  -

  .یحولها إلى العمیل الآخر في الاستصناع الموازي
  ).45)؛ دنیا: الجعالة والاستصناع (ص: 33,49الزرقا: عقد الاستصناع (ص: انظر:      

  .65/ 27العبد: الاستصناع؛ مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة  )3(
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 الخـــــاتــــمـــة 

  

  الـخــــاتمـــة
  

  

  وتتضمن:
  لاً: النتائج.أو    
  ثانیاً: التوصیات.   
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  الخاتـــمــــة
  

وكانت  ،والتوصیاتفقد خلصت إلى بعض النتائج  Iالبحث بفضل االله  هذا بعد أن انتهیت من
  على النحو التالي:

  أولاً: النتائج.
  .شروط، والتي تمنع من الوصول إلى حقیقة لا یقبلها الشارعب مقید جائز ولكنه التلفیق .1

  ینبغي التزامها. ضوابطولكن ب ؛التورق الفقهي أو الفردي جائز .2

فقهي القدیم وجود فروق عدیدة بین التورق ال؛ لق المصرفي المنظم لا یجوز شرعاً التور  .3
 والتورق المصرفي المنظم.

؛ لجواز جائز على شرط والهبة المعلقة تملیك بطریق البیع المعلقعقد الإجارة المنتهیة بال .4
كل مكونات الصیغة فیه، من حیث رجحان القول بجواز: اشتراط عقد الإجارة في عقد 

  البیع، وتعلیق العقد على الشرط.

الهبة الموعودة والتخییر الموعود و  طریق البیع الموعودتملیك بعقد الإجارة المنتهیة بال .5
  رجحان القول بوجوب الوفاء بالوعد.ل؛ جائز

؛ لجواز كل مكونات الصیغة فیه، من جائز تملیك على منقولعقد المشاركة المنتهیة بال .6
  حیث مشروعیة شركة المضاربة، وشركة الملك، ورجحان القول بوجوب الوفاء بالوعد.

؛ لجواز كل مكونات الصیغة فیه، من جائز تملیك على عقارالمنتهیة بال عقد المشاركة .7
  حیث مشروعیة شركة العنان، ورجحان القول بوجوب الوفاء بالوعد.

 للمتعاقدین. اً مع كون الوعد ملزمجائز بیع المرابحة للآمر بالشراء  .8

عقد  قد الاستصناع، وكونهمشروعیة عل ؛وجائز عقد مشروع عقد الاستصناع الموازي .9
 .تعاقد المصرف مع غیره للتنفیذ أمر مشروعكما أن مستقل، 
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  ثانیاً: التوصیات.
؛ وذلك لأن الحاجة ماسة لهذه وتطبیقاته هذا الموضوعثین بالمتابعة والتعمق في الباح توصیة .1

 .المعاملات المعاصرة

عبر منهجیة العمل على توحید منهج لإصدار الفتاوى الخاصة بالمعاملات المالیة المعاصرة  .2
وتضمینه في لوائح هیئات المراقبة الشرعیة  ،واضحة متفق على المنهج الاجتهادي فیها

 للبنوك الإسلامیة.

توصیة المؤسسات المالیة الإسلامیة بتطویر الأدوات والآلیات المالیة والمصرفیة من خلال  .3
 ال الكافیة لإنشاء مراكز البحث.توفیر الأمو 

  ن قِبَل الموظفین والقوى العاملة في المؤسسات المالیة والمصرفیة.مراعاة الأحكام الشرعیة م .4
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  الفهارس العامة
  

  

 وتتـــــضمن:
  أولاً: فهرس الآیات الكریمة.   
  فهرس الأحادیث النبویة والآثار. ثانیاً:   
  فهرس المصادر والمراجع. ثالثاً:   
  فهرس الموضوعات. رابعاً:   
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  الآيات القرآنيةأولاً: فهرس 
  

  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیةطرف   م.

  سورة البقرة

  60  40 ]وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ  [   .1

  49  235  ]غَ الْكِتاَبُ أَجَلَهُ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى یَبْلُ  [   .2

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا  {   .3   51  275     ]...الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

دَقَاتِ  {   .4 بَا وَیُرْبِي الصَّ   40  276    }یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ

  69  282   ]...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى  {   .5

  سورة النساء

  52  29 ]...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ  {   .6

  136، 64  145 ]إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ  [   .7

  سورة المائدة

  12  2     } وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ  {   .8

  سورة التوبة

  64  77 ]...فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِمَا  [   .9

  103  91 ]مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ  [ .10

  سورة النحل

  27  43   } فَاسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  { .11
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیةطرف   م.

  سورة الإسراء

  60  35 ]لَ إِذا كِلْتُموَأَوْفُوا الْكَیْ  [ .12

  سورة الكهف

  36  19 } فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ  { .13

  88  77 ]لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً﴿  .14

  150  95,94 ]...قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ  [ .15

  سورة طه

  أ  25,26 ])26( أَمْرِي لِي وَیَسِّرْ ) 25( صَدْرِي لِي اشْرَحْ  رَبِّ  [ .16

  142  41 ]وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي[ .17

  سورة القصص

  100، 87  27 ]...إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَیْنِ  قَالَ ﴿  .18

  سورة الزمر

  12  63    } لَهُ مَقَالِیدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  { .19

  سورة الشورى

  12  12    } لَهُ مَقَالِیدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  { .20

  سورة الصف

  63  3,2 ]...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ  [ .21

  سورة الطلاق

  88  6 ] فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿  .22
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  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیةطرف   م.

  سورة المزمل

  120  20 ]...آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ وَ  [ .23

  سورة اللیل

  13  9   } فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى { .24

  13  11   ]فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى { .25
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  ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية والآثار

 فهرس الأحادیث النبویة -

  رقم الصفحة  الحدیثطرف   م.

  53  "... تع علینا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إلى اب"   .1

  88  "... بني من الدیل، بني من رجلا t بكر وأبو  r النبي استأجر"   .2

  53  "...الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، "   .3

رْعِ  ضِیتُمْ وَرَ  الْبَقَرِ  أَذْنَابَ  وَأَخَذْتُمْ  بِالْعِینَةِ  تَبَایَعْتُمْ  "إِذَا   .4   72  "... بِالزَّ

  63  "...فلم یف ولم  -ومن نیته أن یفي له  -إذا وعد الرجل أخاه "   .5

  13  ""إن الدین یسر   .6

  121  "..."إن االله یقول: أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدهما صاحبه،    .7

  100  "إن قُتل زید فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد االله بن رواحة"    .8

  102   "...إلى النجاشي حلة، وأواقي من مسك، ولا أرى  "إني قد أهدیت   .9

  70  "...اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَیْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِیبٍ.  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " .10

  151  "... : -امرأة قد سماها سهل  -إلى فلانة  r"أرسل رسول االله  .11

  88  مه أجره" أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقه، وأعل" .12

  150  "...اصطنع خاتماً من ذهب وجعل فصه في بطن كفه  r"أن النبي  .13

  121  "أن ما كان بنقد فأجیزوه وما كان بنسیئة فردوه"  .14

  136، 64  ""آیة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذ وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان .15

  88  "...ى بي ثم "قال االله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة: رجل أعط .16

  121  كنت شریكي في الجاهلیة فكنت خیر شریك لا تداریني ولا تماریني"  " .17

  138  "لا تبع ما لیس عندك" .18
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  رقم الصفحة  الحدیثطرف   م.

  62  "لا خیر في الكذب" .19

  138، 55  "من باع بیعتین في بیعة فله أوكسهما أو الربا" .20

  99   "عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة والمزابنة r"نهى رسول االله  .21

  74  "...عن بیع المضطر، وبیع الغرر، وبیع  r" نهى رسول االله  .22

  98، 69  عن بیعتین في بیعة"  rنهى رسول االله" .23

  97  "نهى عن بیع وشرط" .24

  69   "عن بیع وسلف rنهي النبي " .25

 فهرس الآثار:  -

  رقم الصفحة  عن  الأثرطرف   م.

  101  رحمه االله سیرین ابن  "..."أن رجلاً باع طعاماً، وقال: إن لم آتك الأربعاء    .1

  83  رحمه االله المسیب بن سعید  "...انظر أن لا تكون أنت صاحبه، قال: قلت: "   .2

  t  75عباس  ابن  "..."إذا استقمت بنقد، فبعت بنقد؛ فلا بأس. وإذا    .3

  t  73 عائشة  " ..."بئسما اشتریت، وبئسما شریت، إن جهاده مع   .4

 بن الأسود الرحمن عبد  " ...البذر من عامل عمر الناس على: إن جاء عمر ب"   .5
  رحمه االله

101  

إذا دفع مـالاً مضـاربةً  t"كان العباس بن عبد المطلب    .6
..."  

  t  120 عباس ابن

  101  رحمه االله سیرین ابن  "من شرط على نفسه طائعا غیر مكره فهو علیه"   .7

  74  رحمه االله الأوزاعي  "یأتي على الناس زمان یستحلون الربا بالبیع"   .8
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  ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع

  ن الكریم وعلومهأولاً: القرآ  م.

  .القرآن الكریم   .1

بــن علــي الــرازي؛ أحكــام القــرآن، تحقیــق: محمــد الصــادق  أبــو بكــر أحمــد  الجصاص   .2
  ه.1405، بیروت/ دار إحیاء التراث العربيقمحاوي، 

ن، تحقیق: عبد تیسیر الكریم الرحم ؛عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي  السعدي   .3
  .م2000ه/1420 1بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، طالرحمن 

البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن،  جـــامع ؛أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري  الطبري   .4
  .م2000ه/1420 1، مؤسسة الرسالة، طتحقیق: أحمد محمد شاكر

دار عــالم ؛ الجــامع لأحكــام القــرآن، أحمــد الأنصــاري أبــو عبــد االله محمــد  القرطبي   .5
  م.2003ه/1423/الریاض، ط الكتب

  ثانیاً: السنة النبویة وشروحها

بن محمد الجزري؛ النهایـة فـي غریـب مجد الدین المبارك أبو السعادات   ابن الأثیر   .6
طاهر أحمد الـزاوي و محمـود محمـد الطنـاجي، الحدیث والأثر، تحقیق: 

  م.1979ه/1399المكتبة العلمیة/بیروت، ط

ط و ن حنبل؛ مسند الإمام أحمد بـن حنبـل، تحقیـق: شـعیب الأرنـؤ أحمد ب  أحمد   .7
  م.1999ه/1420، 2، مؤسسة الرسالة/بیروت، طوآخرون

صـــــحیح أبــــو عبـــــد االله محمــــد بـــــن إســـــماعیل بــــن إبـــــراهیم بــــن بردزبـــــه؛   البخاري   .8
  م.2001ه/1420البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر/بیروت، ط 

كبـرى وفـي ذیلهـا بـن علـي البیهقـي؛ السـنن الأبو بكـر أحمـد بـن الحسـین   البیهقي   .9
الهنــــد،  حیــــدر آبــــادالجــــوهر النقــــي، مجلــــس دائــــرة المعــــارف النظامیــــة /

  ه.1344ط
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أبــو عیســى محمــد بــن عیســى الســلمي؛ الجــامع الصــحیح لســنن الترمــذي   الترمذي   .10
مذیلة بأحكام الألباني علیهـا، تحقیـق: أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون، دار 

  ./بیروتإحیاء التراث العربي

شــــرح  أبــــو الفضــــل أحمــــد بــــن علــــي العســــقلاني الشــــافعي؛ فــــتح البــــاري  ابن حجر   .11
  م.1379/بیروت، طصحیح البخاري، دار المعرفة

ـــــــــــب التهـــــــــــذیب، تحقیـــــــــــق: محمـــــــــــد عوامـــــــــــة، دار الرشید/ســـــــــــوریا    .12 تقری
  م.1986ه/1406

الأندلســــي القرطبــــي الظــــاهري؛ أبــــو محمــــد علــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعید   ابن حزم   .13
  حقیق: أحمد شاكر، مطبعة النهضة/ مصر.المحلى، ت

أبو سـلیمان أحمـد بـن محمـد الخطـابي البسـتي؛ معـالم السـنن شـرح سـنن   الخطابي   .14
  م.1932ه/1351مطبعة العلمیة/حلب، طأبي داوود، ال

ــــي بــــن عمــــر  الدارقطني   .15 ــــدارقطني،  أبــــو الحســــن عل ــــدارقطني البغــــدادي؛ ســــنن ال ال
دني، دار المعرفـــــة/بیروت، تحقیـــــق: الســـــید عبـــــد االله هاشـــــم یمـــــاني المـــــ

   م.1966ه/1386ط

؛ ســـنن أبـــي داوود، تحقیـــق: الألبـــاني، سجســـتانيســلیمان بـــن الأشـــعث ال  أبو داوود   .16
  دار الكتب العربي/بیروت.

امع العلــــوم ؛ جــــأبــــو الفــــرج عبــــد الــــرحمن بــــن أحمــــد بــــن رجــــب الحنبلــــي  ابن رجب   .17
  ه.1408 1والحكم، دار المعرفة/بیروت، ط

: بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ مصـنف عبـد الـرزاق، تحقیـقأبو   الرزاق عبد   .18
  ه.1403، 2حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي/بیروت، ط

محمــد بــن عبــد البــاقي بــن یوســف الزرقــاني؛ شــرح الزرقــاني علــى موطــأ   الزرقاني   .19
  ه.1411ب العلمیة/بیروت، مالك، دار الكت

 نصــب؛  بــن یوســف بــن محمــد الزیلعــيعبــد االلهأبــو محمــد جمــال الــدین   الزیلعي   .20
، تحقیــــق: محمــــد عوامــــة، مؤسســــة الهدایــــة أحادیــــث تخــــریج فــــي الرایــــة

  م.1997ه/1418، 1الریان/بیروت، ط
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21.     

  الشوكاني
سیل الجرار المتدفق علـى حـدائق محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ ال

  .1الأزهار، دار ابن حزم، ط

، تحقیــق: الأخبــار منتقــى شــرح الأخیــار ســید أحادیــث مــن الأوطــار نیــل   .22
، دار ابـــن القیم/الســـعودیة، أبـــو معـــاذ طـــارق بـــن عـــوض االله بـــن محمـــد

  م.2005ه/1426، 1ط

مصـنف ابـن  ؛شـیبة العبسـي الكـوفيأبو بكر عبد االله بن محمد بن أبـي   شیبة  ابن أبي   .23
شـــركة دار القبلـــة، ومؤسســـة علـــوم شـــیبة، تحقیـــق: محمـــد عوامـــة،  أبـــي

  م.2006هـ/1427، 1القرآن، ط

تحقیـق: ’ محمد بـن إسـماعیل الصـنعاني؛ سـبل السـلام شـرح بلـوغ المـرام  الصنعاني   .24
  م.1993ه/1414، 8إبراهیم عصر، دار الحدیث القاهرة، ط

25.     

  الطبراني
 تحقیق، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن مطیر اللخمي؛ المعجم الأوسط

، لحســینيا إبـراهیم بـن المحســن عبـد  ،محمـد بــن االله عـوض بـن طـارق: 
  .ه1415دار الحرمین/القاهرة، 

ـــــد الســـــالمعجـــــم الكبیـــــر   .26 ـــــق: حمـــــدي عبـــــد المجی ـــــن لفي، تحقی ، مكتبـــــة اب
  ه.1397، 2تیمیة،ط

أبو الطیب محمد شمس الحـق العظـیم آبـادي؛ عـون المعبـود شـرح سـنن   آبادي العظیم   .27
  ه.1415، 2أبي داوود، دار الكتب العلمیة/ بیروت، ط

، شرح صحیح البخاري عمدة القاريبن أحمد العیني؛  أبو محمد محمود  العیني   .28
ـــــــــب ضـــــــــبط وتصـــــــــحیح:  ـــــــــد االله محمـــــــــود محمـــــــــد عمـــــــــر، دار الكت عب

  م.2001ه/1421، 1، طالعلمیة/لبنان

، ســـننالتهـــذیب أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أیـــوب الزرعـــي؛   ابن القیم   .29
  تحقیق: إسماعیل بن غازي، مكتبة المعارف/بیروت.

سـنن ابـن ماجـه، تحقیـق وتعلیـق:  عبد االله محمد بـن یزیـد القزوینـي؛أبو   ابن ماجه   .30
  محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر/بیروت.
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، تحقیــق: محمــد مصــطفى الأعظمــي، مؤسســة الموطــأ بــن أنــس؛مالــك   مالك   .31
  م.2004ه/1425، 1زاید بن سلطان آل نهیان، ط

ــــد حمــــدأبــــو العــــلا م  المباركفوري   .32 ــــرحمن عب ــــن ال ــــد ب ــــرحیم عب ــــاركفوريا ال ــــة  ؛لمب تحف
  بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمیة/بیروت. الأحوذي

القشـــیري النیســـابوري؛ صـــحیح مســـلم، مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـین   مسلم   .33
  م.2009، 1/القاهرة، طترقیم: محمد عبد الباقي، دار ابن الجوزي 

، دار شــرح الجــامع الصــغیر فــیض القــدیرالمنــاوي؛ محمــد عبــد الــرؤوف   المناوي   .34
  م.1972ه/1391، 2المعرفة/بیروت، ط

ــــــو  النووي   .35 ــــــا أب ــــــدین  ذكری ــــــىمحــــــي ال ــــــن یحی ــــــووي شــــــرف ب ، دار الأذكــــــار ؛الن
  الفكر/بیروت.

، مراجعـة: سـعید اللحـام، عـالم أخبـار القضـاةمحمد بن خلف بن حیـان؛   وكیع   .36
  ./بیروتالكتب

  ثالثاً: أصول الفقه والقواعد الفقهیة

الـرحیم الاسـنوي؛ نهایـة السـول شـرح منهـاج الوصـول، ین عبـد جمال الـد  الاسنوي   .37
  م.1999ه/1420، 1دار الكتب العلمیة/بیروت،ط

ابن أمیر الحاج؛ التقریر والتحبیر في علم الأصول، دار الفكر/بیـروت،   ابن أمیر الحاج   .38
  م.1996ه/1417ط

  ؛ تیسیر التحریر، دار الفكر/بیروتمحمد أمین بادشاه  أمیر بادشاه   .39

، بــو الحســن علــي بــن محمــد بــن الآمــدي؛ الاحكــام فــي أصــول الأحكــامأ  الآمدي   .40
  ه.1404، 1دار الكتاب العربي/بیروت، ط

محمد سعید بن عبد الرحمن الباني الحسیني؛ عمـدة التحقیـق فـي التقلیـد   الباني   .41
، 2، تحقیــــــــــــق: حســــــــــــن ســــــــــــویدان، دار القادري/دمشــــــــــــق، طوالتلفیــــــــــــق

  م.1997ه/1418
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بــد االله التــویجري؛ تتبــع الــرخص بــین الشــرع والواقــع، عبــد اللطیــف بــن ع  تویجريال   .42
  دار البیان/ السعودیة.

، عبـد الملـك بــن عبـد االله بــن یوسـف الجــویني؛ البرهـان فــي أصـول الفقــه  الجویني   .43
  ه.1418، 4دار الوفاء/مصر، ط

حــــزم الأندلســــي الإحكــــام فــــي أصــــول أبــــو محمــــد علــــي بــــن أحمــــد بــــن   ابن حزم   .44
   ه.1404، 1هرة، ط، دار الحدیث/القاالأحكام

  

محمـــد بـــن عمــــر بـــن الحســــین الـــرازي؛ المحصـــول فــــي علـــم الأصــــول،   الرازي   .45
، 1تحقیق: طاهر العلـواني، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود/الریاض، ط

  ه.1400

، 1وهبه الزحیلي؛ الرخص الشرعیة أحكامها وضـوابطها، دار الخیـر، ط  الزحیلي   .46
  م.1993ه/1413

الزركشــي؛ البحــر المحــیط فــي بــن بهــادر بــن عبــد االله بــدر الــدین محمــد   الزركشي   .47
  أصول الفقه؛ تحقیق: محمد تامر، دار الكتب العلمیة.

، جـابر عبــد الهــادي سـالم الشــافعي؛ التلفیــق الفقهـي بــین الــرفض والقبــول  سالم   .48
  م.2005دار الجامعة الجدیدة/ الإسكندریة، ط

ق وحكمــــه فــــي الفقـــــه عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن حســــن الســــعیدي؛ التلفیــــ  السعیدي   .49
  الإسلامي، جامعة الملك سعود/الریاض.

، تحقیـق: أبـو إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمـي الغرنـاطي؛ الموافقـات  الشاطبي   .50
، 1عبیــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان/ الســعودیة، ط

  م.1997ه/1417

، مــنهج والتطبیــقمحمــد زكــي عبــد البــر؛ تقنــین الفقــه الإســلامي المبــدأ وال  عبد البر   .51
  تحقیق: عبد االله الأنصاري، دار إحیاء التراث.
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غازي بن مرشد بن خلف العتیبي، التلفیق بین المذاهب الفقهیة وعلاقته   العتیبي   .52
  جامعة أم القرى/السعودیة.’ بتیسیر الفتوى

الخلافـــة  علمـــاء   .53
  العثمانیة

 بـــاغ، آرام كتـــب، تجـــارتِ  كارخانـــه محمـــد، نـــورمجلـــة الأحكـــام العدلیـــة، 
  .كراتشي

ـــدین شـــهاب  القرافي   .54 ـــیح الفصـــول ،القرافـــي الصـــنهاجي إدریـــس بـــن أحمـــد ال ، تنق
  م.2000ه/1421، 1، طالغامدي ناصر بن علي بن ناصرتحقیق: 

  

، المكتبـة المكیـة/ دار ابـن عمر عبد االله كامـل؛ الأخـذ بـالرخص وحكمـه  كامل   .55
  م.1999، 1حزم، ط

التحقیــق فــي بیــان حكــم التقلیــد والتلفیــق، عبــد الغنــي النابلســي؛ خلاصــة   نابلسي   .56
  تحقیق: محمد بدوي وهبة، دار البیروني.

  رابعاً: المذاهب الفقهیة

  .المذهب الحنفي  .أ 

فــي شــرح الهدایــة مطبــوع مــع فـــتح  العنایــة؛ بــن محمــود البــابرتيمحمــد   البابرتي   .57
  ه.1315، 1القدیر، ط

تنویر الأبصـار فـي فقـه  شرح الدر المختارعلاء الدین محمد بن علي؛   الحصكفي   .58
  ه.1386أبي حنیفة، دار الفكر/بیروت، ط مذهب الإمام

  .2، دار المعرفة ، بیروت، طتبیین الحقائق؛ عثمان بن علي الزیلعي  الزیلعي   .59

، دار المعرفــــــة/بیروت، المبســــــوط؛ محمــــــد بــــــن أبــــــي ســــــهل السرخســــــي  السرخسي   .60
  م.1986ه/1406ط

 الــدر علــى المحتــار رد، حاشــیة  العزیــز عبــد بــن عمــر بــن أمــین محمــد  ابن عابدین   .61
، دار الفكر/بیــــــــــروت، عابــــــــــدین ابــــــــــن بحاشــــــــــیة ة المشــــــــــهور  المختــــــــــار

  م.2000ه/1421ط
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الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب أبو بكر علاء الدین بن مسعود   الكاساني   .62
  م.1986ه/1406، 2الشرائع، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ط

ـــــــي بكـــــــر؛  المرغیناني   .63 ـــــــن أب ـــــــي ب ـــــــة عل ـــــــب  الهدای ـــــــدي، دار الكت شـــــــرح بدایـــــــة المبت
  م.1990، 1العلمیة/بیروت، ط

زین الدین بن إبراهیم الشهیر بابن نجیم الحنفي؛ البحر الرائق شرح كنز   ابن نجیم   .64
  الدقائق، دار المعرفة/بیروت.

علــى شــرح  الكمــال محمــد بــن عبــد الواحــد السیواســي؛ شــرح فــتح القــدیر  ابن الهمام   .65
  م.1986ه/1406لفكر/بیروت، طالهدایة، دار ا

  المذهب المالكي  .ب 

القــــوانین الفقهیــــة، دار  ؛الكلبــــي الغرنــــاطي محمــــد بــــن أحمــــد بــــن جــــزي  ابن جزي   .66
  .م2000ه/1420المعرفة، الدار البیضاء/المغرب، ط

تحریـر الكـلام فـي مسـائل أبو عبد االله محمـد بـن عبـد الـرحمن المغربـي؛   الحطاب   .67
محمـــــــــــد الشـــــــــــریف، دار الغـــــــــــرب تحقیـــــــــــق: عبـــــــــــد الســــــــــلام  الالتــــــــــزام،

  ه.1404، 1الإسلامي/لبنان، ط

  ه.1398لشرح مختصر خلیل، دار الفكر/بیروت، ط مواهب الجلیل   .68

علــى مختصــر ســیدي خلیــل، دار  حاشــیة الخرشــيمحمــد بــن عبــد االله؛   الخرشي   .69
  الفكر/بیروت.

أبو المودة ضیاء الدین خلیل بن إسحاق بـن موسـى بـن شـعیب المـالكي   خلیل   .70
، دار مختصـــر خلیـــل مـــع شـــرحه جـــواهر الإكلیـــلعـــروف بالجنـــدي، الم

  م. 1995ه/1416 ،1/بیروت، طالكتب العلمیة

71.     

  الدردیر
 الشـرح الصـغیرأحمد بن محمـد العـدوي، الشـهیر بالـدردیر؛ أبو البركات 

، تخریج وتنسـیق: مصـطفى على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك
  م.1989ه/1410كمال وصفي، ط

  ، تحقیق: محمد علیش، دار الفكر/بیروت.ح الكبیرالشر    .72
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محمــد بــن أحمــد عرفــة الدســوقي؛ حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر،   الدسوقي   .73
  دار الفكر/بیروت.

بدایـــة أبـــو الولیـــد محمـــد بـــن أحمـــد القرطبـــي الشـــهیر بـــابن رشـــد الحفیـــد؛   ابن رشد   .74
، مطبعــــــــــة مصــــــــــطفى البــــــــــابي الحلبــــــــــي ونهایــــــــــة المقتصــــــــــد المجتهــــــــــد

  م.1975ه/1395، 4لاده/مصر، طوأو 

الموسـوم  شـرح حـدود ابـن عرفـةد الأنصـاري الرصـاع؛ أبو عبد االله محمـ  الرصاع   .75
الهدایــة الكافیــة الشــافیة لبیــان حقــائق الإمــام ابــن عرفــة الوافیــة، تحقیــق: 

، 1، دار الغـرب الإسـلامي/لبنان، طمحمد أبو الجفان والطاهر العموري
  م.1993

ـــ  ابن شاس   .76 بـــن نجـــم بـــن شـــاس بـــن نـــزار الجـــذامي د االله بـــن محمـــد أبـــو محمـــد عب
الثمینـــة فـــي مـــذهب عـــالم المدینـــة، دار الغـــرب  عقـــد الجـــواهرالســـعدي؛ 

  م.2003الإسلامي/بیروت، ط

لأقـــرب المســـالك علـــى الشـــرح  بلغـــة الســـالكأحمـــد بـــن محمـــد الصـــاوي؛   الصاوي   .77
ضـــبط وتصـــحیح: محمـــد عبـــد الصـــغیر للقطـــب ســـیدي أحمـــد الـــدردیر، 

  م.1995ه/1415، 1اهین، دار الكتب العلمیة/بیروت، طالسلام ش

 التــاج والإكلیــلالعبــدري؛  محمــد بــن یوســف بــن أبــي القاســمأبــو عبــد االله   العبدري   .78
  ه.1398، طلمختصر خلیل، دار الفكر/بیروت

فـــي الفتـــوى علـــى  فـــتح العلـــي المالـــكأبـــو عبـــد االله محمـــد أحمـــد علـــیش؛   علیش   .79
  یروت.، دار الفكر/بمذهب الإمام مالك

 الفــروقن أحمــد بــن إدریــس المصــري المــالكي؛ أبــو العبــاس شــهاب الــدی  القرافي   .80
وبحاشــیته إدرار الشــروق علــى أنــواء الفــروق للإمــام ابــن شــاط، تحقیــق: 

  م.2003ه/1424، 1، مؤسسة الرسالة/بیروت، طعمر حسن القیام

بــــــن الهیــــــثم الكرابیســــــي أبــــــو الفضــــــل محمــــــد بــــــن صــــــالح بــــــن محمــــــود   الكرابیسي   .81
جامعـة أم ، تحقیق: عبد المحسن سعید الزهرانـي، الفروقلأشتابدیزكي؛ ا

  ه.1417القرى/السعودیة، ط
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  المذهب الشافعي  .ج 

82.     

  الأنصاري
أبــو یحیــى زكریــا بــن محمــد بــن أحمــد؛ أســنى المطالــب فــي شــرح روض 

، 1الطالـــــــب، تحقیـــــــق: محمـــــــد تـــــــامر، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة/بیروت، ط
  م.2000ه/1422

منهـــاج الطـــلاب، مطبعـــة مصـــطفى الحلبـــي وأولاده/  فـــتح الوهـــاب شـــرح   .83
  م1948ه/1367مصر،  ط

84.     

  الرافعي
 ؛أبـــو القاســـم عبـــد الكـــریم بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم الرافعـــي القزوینـــي

، تحقیـق: علـي معـوض و لشـرح الكبیـرالعزیز شـرح الـوجیز المعـروف با
، 1/بیروت، طعـــــــــــــــــادل عبـــــــــــــــــد الموجـــــــــــــــــود، دار الكتـــــــــــــــــب العلمیـــــــــــــــــة

    م.1997ه/1417

شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الــدین أبــو العبــاس   الرملي   .85
، نهایة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج، الرملي المنوفي المصري الأنصاري

   م.1993ه/1414 دار الكتب العلمیة، ط:

  ، دار الكتب العلمیة/بیروت.الأشباه والنظائرجلال الدین عبد الرحمن؛   السیوطي   .86

، 2دار المعرفـــــــــة، بیـــــــــروت، ط ،؛ الأمإدریـــــــــس الشـــــــــافعي محمـــــــــد بـــــــــن  الشافعي   .87
  م.1973/هـ1393

إلــى معرفــة ألفــاظ  مغنــي المحتــاجالخطیــب الشــربیني محمــد بــن أحمــد؛   الشربیني   .88
  المنهاج، دار الفكر/بیروت.

إبراهیم بن علي بن یوسف الشـیرازي؛ المهـذب فـي فقـه الإمـام الشـافعي،   الشیرازي   .89
  دار الفكر/بیروت.

؛ أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبیـــب البصـــري البغـــدادي  يالماورد   .90
  .، دار الفكر/بیروتالحاوي الكبیر
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91.     

  النووي  
روضـة الطـالبین، تحقیـق:  یحیى بن شرف بن مري بـن الحسـن النـووي؛

الریـــــاض،  /عـــــادل عبـــــد الموجـــــود و علـــــي معـــــوض، دار عـــــالم الكتـــــب
   م. 2003ه/1423ط:

  م.1997ه/11418الفكر/بیروت، طبعة المجموع شرح المهذب، دار   .92

شــــهاب الــــدین أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر الهیثمــــي؛ تحفــــة   الهیثمي   .93
المحتــاج، ضــبط وتصــحیح: عبــد االله عمــر، دار الكتــب العلمیــة/بیروت، 

  م.2001ه/1421الطبعة الأولى 

  المذهب الحنبلي  .د 

تن الإقناع، كشاف القناع على م ؛بن إدریس البهوتي سمنصور بن یون  البهوتي   .94
  ه.1402ط تحقیق: هلال هلال، دار الفكر/بیروت،

95.     

  

  ابن تیمیة

الفتـاوى  ؛الحرانـي تیمیـة بـن الحلـیم عبـد بـن أحمـد العباس أبو الدین تقي
تحقیق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ، الكبرى

   م1987هـ/ 1408، 1بیروت، ط 

  شر/القاهرة.، مركز الكتاب للنقاعدة العقود   .96

، 1، مطبعــــــة الســــــنة المحمدیــــــة، القــــــاهرة، طالقواعــــــد النورانیــــــة الفقهیــــــة   .97
  م.1951/هـ1370

، 3ط الوفــاء، دار الجــزار، وعــامر البــاز أنــور مجمــوع الفتــاوى، تحقیــق:   .98
  .م2005/ه1426

الشـرح الممتـع علـى زاد المسـتنقع،  ؛محمد بن صالح بن محمـد العثیمـین  ابن عثیمین   .99
  ه.1422، 1وزي ، طدار ابن الج

100.     

  ابن قدامة
أبو محمد موفـق الـدین عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي 

الكـــــافي، تحقیـــــق: عبـــــد االله بـــــن عبـــــد  الجمـــــاعیلي الصـــــالحي الحنبلـــــي،
  م.1997ه/1418، 1ط المحسن التركي، دار هجر ـ الجیزة،
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،  1المغنــــــــــــــي فــــــــــــــي فقــــــــــــــه الإمــــــــــــــام أحمــــــــــــــد، دار الفكر/بیــــــــــــــروت، ط     .101
  م.1985ه/1405

102.     

  

  

  ابن القیم

عــن  إعــلام المــواقعینأبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر أیــوب الزرعــي؛ 
، تحقیــــق: طــــه عبــــد الــــرؤوف ســــعد، دار الجلیــــل/بیروت، رب العــــالمین

  م.1973ط

  لمن سأل عن الدواء الشافي، مكتبة الإیمان/المنصورة. الجواب الكافي   .103

دار الكتـــب العلمیــــة/بیروت، علـــى ســـنن أبـــي داوود،  حاشـــیة ابـــن القـــیم   .104
  ه.1415، 2ط

ــــــاد زاد المعــــــاد   .105 ــــــر العب ــــــي هــــــدى خی ، 3، مؤسســــــة الرســــــالة/بیروت، طف
  م.1986ه/1406

ــــــاهرة، ط/دار هجــــــر ؛ الإنصــــــاف،علــــــي بــــــن ســــــلیمان المــــــرداوي  المرداوي   .106 ، 1الق
  .م1995/هـ 1415

107.     

  ابن مفلح
د بــن إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــأبــو عبــد االله شــمس الــدین 

، تحقیـــق: عبـــد الســـتار أحمـــد فـــراج، عـــالم الكتب/لبنـــان، الفـــروع مفلـــح؛
  م.1984ط

  م2003ه/1423طالمبدع شرح المقنع، دار عالم الكتب/الریاض،    .108

  خامساً: فقه عام وكتب عامة ومعاصرة

القـانون، مكتبـة  و الشـریعة فـي التقسـیط بیـع ؛ حكـمالابـراهیم عقلة محمد  الإبراهیم   .109
  م.2007/الأردن، طیثةالرسالة الحد

، رسالة ماجستیر الاجارة المنتهیة بالتملیكفراس محمد موسى الأسطل؛   الأسطل   .110
  م.2002سلامیة/غزة، إشراف أحمد ذیاب شویدح، طمن الجامعة الإ

ــــــــــــن    .111 عــــــــــــدد م
  الباحثین

، مطــــابع الاتحــــاد الــــدولي الموســــوعة العلمیــــة والعملیــــة للبنــــوك الإســــلامیة
  م.1982الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي، ط للبنوك الإسلامي، المعهد
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ومحمـــد عثمـــان شـــبیر محمـــد ســـلیمان الأشـــقر و ماجـــد محمـــد أورحیـــة    الأشقر   .112
، دار النفـائس/ بحوث فقهیة في قضـایا معاصـرةوعمر سلیمان الأشقر؛ 

  م.1998ه/1418، 1الأردن، ط

لفتـــاوى و مجمــوع ا ؛عبــد العزیــز بــن عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن بــاز  ابن باز   .113
، دار القاســم/ مقــالات متنوعــة، جمــع وإشــراف: محمــد بــن ســعد الشــویعر

  ه.1420الریاض، ط: 

مـذكرة مقدمـة لنیـل ، عقـد الاستصـناع وتطبیقاتـه المعاصـرةأحمد بلخیـر؛   بلخیر   .114
درجــــة الماجســــتیر فــــي الاقتصــــاد الإســــلامي، إشــــراف الأســــتاذ: صــــالح 

  سلامیة/الجزائر.، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإصالحي

ـــة،  التـــورق المصـــرفيســـعید بـــواهرة؛   بواهرة   .115 ـــلآراء الفقهی دراســـة تحلیلیـــة نقدیـــة ل
لمجمـــــع الفقـــــه الإســــــلامي، الـــــدورة التاســـــعة عشـــــرة إمــــــارة بحـــــث مقـــــدم 

  الشارقة/دولة الإمارات العربیة المتحدة.

، العقــود الآجلــة فــي الاقتصــاد الإســلامي البــدیلأســامة یوســف الجــزار،   الجزار   .116
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في الفقه المقارن من كلیة 

  الشریعة والقانون/غزة، إشراف أ.د: مازن إسماعیل هنیة.

ـــــي جمعـــــة؛   جمعة   .117 معجـــــم المصـــــطلحات الاقتصـــــادیة والإســـــلامیة، مكتبـــــة عل
  م.2000هـ/1421، 1الریاض، ط/العبیكان

فــي الفقــه الإســلامي،  بالتملیــكالإجــارة المنتهیــة فهــد بــن علــي الحســون؛   الحسون   .118
  مكتبة مشكاة الإسلامیة.

المعهــد  ،ادیة فــي لغــة الفقهــاءمعجــم المصــطلحات الاقتصــ نزیــه حمــاد؛  حماد   .119
  م.1993، 1العالمي للفكر الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریكیة، ط 

تطـــویر الأعمـــال المصـــرفیة بمـــا یتفـــق والشـــریعة ؛ ســـامي حســـن الحمـــود  حمود   .120
  م.1982ه/1402، 2، دار الفكر/عمان، طالإسلامیة
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التـــورق وتطبیقاتـــه المعاصـــرة فـــي المصـــارف ؛ صـــالح محمـــد الخضـــیري  الخضیري   .121
، رسالة دكتوراة جحي، والبلاد السعودیان نموذجاً الإسلامیة، مصرف الرا

  بعنوان: ومقدمة إلى جامعة ملایا  المالیزیة.

المعهـد یل فقهي واقتصادي، تحل الجعالة والاستصناعشوقي أحمد دنیا؛   دنیا   .122
  م.1998ه/1419، 2الإسلامي للبحوث والتدریب/جدة، ط

عملیــــــات التـــــورق وتطبیقاتهـــــا الاقتصـــــادیة فــــــي أحمـــــد فهـــــد الرشـــــیدي؛   الرشیدي   .123
 -هــــــــــــ 1425، 1المصـــــــــــارف الإســـــــــــلامیة، دار النفـــــــــــائس، الأردن، ط

  م.2005

124.     

  

  الزحیلي

  

ــــــــــة المعاصــــــــــمصــــــــــطفى وهبــــــــــة  ــــــــــي؛ المعــــــــــاملات المالی ، دار رةالزحیل
  م.2006، 3الفكر/دمشق، ط

  م.1991ه/1412دار الفكر/دمشق، ط الفقه الإسلامي وأدلته،   .125

بحـــث (الفقهـــي المعـــروف والمصـــرفي المـــنظم)،  التـــورق حقیقتـــه وأنواعـــه   .126
مقــدم لمجمــع الفقــه الإســلامي، الــدورة التاســعة عشــرة إمــارة الشــارقة/دولة 

  الإمارات العربیة المتحدة.

127.     

  الزرقا

  

، دار القلم/دمشــــــق، المــــــدخل الفقهــــــي العــــــامفى أحمــــــد الزرقــــــاء؛ مصـــــط
  م.1998ه/1418ط

، عقــد الاستصــناع ومــدى أهمیتــه فــي الاســتثمارات الإســلامیة المعاصــرة   .128
  م.1998ه/1418، طالمعهد الإسلامي للبحوث والتدریب/جدة

ر كـــحیاتـــه وعصـــره وآرائـــه الفقهیـــة، دار الف الإمـــام زیـــدمحمـــد أبـــو زهـــرة؛   أبو زهرة   .129
  العربي/مصر.

مجلـة المجمـع الفقهـي ، الإجارة بـین الفقـه الاسـلامي والتطبیـق المعاصـر  زید   .130
الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، العدد الثـامن عشـر، السـنة الخامسـة 

  م.2004هـ/1425عشرة، 
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، مجلــــة الشــــریعة التــــورق المصــــرفي المعاصــــرعبــــد الجبــــار الســــبهاني؛   السبهاني   .131
ــــــة الشــــــریعة، جامعــــــة قطــــــر، العــــــدد (والدراســــــات الإســــــلام ) 23یة، كلی

  م.2005هـ/1426

التورق كمـــــا تجریـــــه المصـــــارف فـــــي الوقـــــت دي؛یعبـــــد االله محمـــــد الســـــع  السعیدي   .132
، مجلــة  الحاضــر: (التــورق المصــرفي المــنظم: دراســة تصــویریة فقهیــة)

المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، العـدد الثـامن عشـر، 
  م.2004هـ/1425سة عشرة، السنة الخام

، بحــث مقــدم التلفیــق بــین أحكــام المــذاهبفــرج الســنهوري؛  محمــد أحمــد  السنهوري   .133
   م.1964إلى المؤتمر الأول لعلماء المسلمین 

، مجلــة المجمــع الفقهــي التــورق والتــورق المــنظم؛ ســامي إبــراهیم الســویلم  السویلم   .134
  م.2005هـ/1426)20الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، العدد (

135.     

  

  الشاذلي

التــورق حقیقتــه وحكمــه والفــرق بینــه وبــین العینـــة حســن علــي الشــاذلي؛ 
والتورق، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسـعة عشـرة إمـارة 

  الشارقة/دولة الإمارات العربیة المتحدة.

 ة بالتملیــك، بحــث مقــدم لمجمــع الفقــه الإســلامي، الــدورةالمنتهیــ ةجــار الإ   .136
  الخامسة إمارة الشارقة/دولة الإمارات العربیة المتحدة.

137.     

  

  شبیر

محمــد عثمــان شــبیر؛ التــورق الفقهــي وتطبیقاتــه المعاصــرة، بحــث مقــدم 
لمجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي، الـــــدورة التاســـــعة عشـــــرة إمـــــارة الشـــــارقة/دولة 

  الإمارات العربیة المتحدة.

ي، دار النفائس/عمــان، المعــاملات المالیــة المعاصــرة فــي الفقــه الإســلام   .138
  م.1996ه/1,1416ط

  ، المكتبة الشاملة.المفصل في أحكام الرباعلي بن نایف الشحود؛   الشحود   .139

ــــــن غــــــازي الشــــــمري؛   الشمري   .140 ــــــثمن للأجــــــلعــــــدلان ب ــــــادة ال ، بحــــــث محكــــــم، زی
  ه.1424ط
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141.     

  شندي
العمـــل  فـــي (المنتهیـــة بالتملیـــك) المشـــاركة المتناقصـــةعیل شـــندي؛ اإســـم

ورقــة علمیــة مقدمــة إلــى مــؤتمر -تأصــیل وضــبط-لاميالإســ المصــرفي
 الاقتصـــــــــــــــــــاد الإســـــــــــــــــــلامي وأعمـــــــــــــــــــال البنوك/جامعـــــــــــــــــــة الخلیـــــــــــــــــــل،

  م.2009ه/1430ط

ــــــاب شــــــویدح؛   شویدح   .142 ــــــة المعاصــــــرةأحمــــــد ذی فــــــي الشــــــریعة  المعــــــاملات المالی
  م.2010ه/1431، 4الإسلامیة، الجامعة الإسلامیة/غزة، ط

 فــي البنــوك الإســلامیة لاســتثمارمشــكلة امحمــد صــلاح محمــد الصــاوي؛   الصاوي   .143
ـــــــف عالجهـــــــا الإســـــــلام، دار الوفـــــــاء للطباعـــــــة والنشر /المنصـــــــورة، وكی

  م.1990ه/1410ط

عبــد الــرحمن عبــد الخــالق؛ القــول الفصــل فــي بیــع الأجــل، مكتبــة ابــن    عبد الخالق   .144
  ه.1406، 1تیمیة/ الكویت، ط

ـــد الناصـــر؛   عبد الناصر   .145 ، ودار المشـــرق ، دار أســـامةجـــم الاقتصـــاديالمعجمـــال عب
   م.2006، 1الأردن، ط/الثقافي

146.     

  العثماني
ـــة معاصـــرة ـــة دار محمـــد تقـــي العثمـــاني؛ بحـــوث فـــي قضـــایا فقهی ، مكتب

  ه.1415، 1طالعلوم/كراتشي، 

بحث مقدم لمجمـع الفقـه الإسـلامي، ، أحكام التورق وتطبیقاته المصرفیة   .147
  بیة الدورة التاسعة عشرة إمارة الشارقة/دولة الإمارات العر 

ــــــــــــن    .148 عــــــــــــدد م
  الباحثین

الموســـوعة العلمیـــة والعملیـــة للبنـــوك الإســـلامیة، مطـــابع الاتحـــاد الـــدولي 
  م.1982، طالإسلامیة للبنوك الإسلامي، المعهد الدولي للبنوك

وائـــل عربیـــات، المصـــارف الإســـلامیة والمؤسســـات الاقتصـــادیة النظریـــة   عربیات   .149
  م.2006، 1والتطبیق، دار الثقافة/عمان، ط

ـــــع المرابحـــــة للآمـــــر بالشـــــراء فـــــي المصـــــارف حســـــام الـــــدین عفانـــــة؛   فانةع   .150 بی
  ه.1421، 1، مكتبة دنرنس/الأردن، طالإسلامیة
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بیـــــع الوفـــــاء والعینـــــة والتـــــورق، مطـــــابع الدوحـــــة ؛ عبـــــد القـــــادر العمـــــاري  العماري   .151
  م.2004ط الدوحة، نشره مصرف قطر الإسلامي،  /الحدیثة

، بحــــث منشــــور فــــي مجلــــة الشــــریعة الفتــــوى التلفیــــق فــــيســــعد العنــــزي؛   العنزي   .152
  م.1999ه/1420والدراسات الإسلامیة بجامعة الكویت، ط

  ، مؤسسة شباب الجامعة.تاریخ الفقه الإسلاميبدران أبو العنین بدران؛   أبو العنین   .153

یحیــى إســماعیل عیــد، المصــرف الإســلامي مجالاتــه وآثــاره الإســلامیة،   عید   .154
  م.1981رسالة ماجستیر، طجامعة الإمام محمد بن سعود، 

ـــــع المؤجـــــلعبـــــد الســـــتار أبـــــو غـــــدة؛   أبو غدة   .155 ، المعهـــــد الإســـــلامي للبحـــــوث البی
  م.2003ه/1424، 2والتدریب/السعودیة، ط

التلفیــق وتتبــع الــرخص وتطبیقاتــه فــي العبــادات آیــة عبــد الســلام فنــون؛   فنون   .156
ــــــى درجــــــة ، والاحــــــوال الشخصــــــیة ــــــدمت هــــــذه الرســــــالة للحصــــــول عل ق

الخلیــــــــــــــل، فــــــــــــــي القضــــــــــــــاء الشــــــــــــــرعي مــــــــــــــن جامعــــــــــــــة  الماجســــــــــــــتیر
  م.2006ه/1427ط

(المـنظم)، بحـث  التـورق الفـردي والتـورق المصـرفيحسین كامل فهمـي؛   فهمي   .157
مقــدم لمجمــع الفقــه الإســلامي، الــدورة التاســعة عشــرة إمــارة الشــارقة/دولة 

  الإمارات العربیة المتحدة.

، صـرفي فـي التطبیـق المعاصـرورق المالتـمنذر القحف، وعماد بركات؛   قحف وبركات   .158
بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر المؤسســـات المالیـــة الإســـلامیة معـــالم الواقـــع وآفـــاق 

   المستقبل، الذي أقامته جامعة الإمارات العربیة المتحدة.

عقـد الاستصـناع بـین الاتبـاع والاسـتقلال  القـرة داغـي؛ علي محي الدین  قرة داغي   .159
معــــــاملات المالیــــــة ، بحــــــث منشــــــور فــــــي فقــــــه الوبــــــین الجــــــواز واللــــــزوم

  م.2001ه/1422سلامیة/بیروت، طالمعاصرة، دار البشائر الإ

، مكتبـــة بیـــع المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء كمـــا تجریـــه المصـــارف الإســـلامیة  القرضاوي   .160
  ه.1407، 2وهبة، ط
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التطبیقات المصـرفیة لعقـد التـورق وأثرهـا علـى  ؛أحمد محیي الدین أحمد  محي الدین   .161
سـلامي، وقـائع مـؤتمر دور المؤسسـات المالیـة سیرة العمل المصـرفي الإ

  م2002هـ/1423طالإسلامیة في الاستثمار والتنمیة، جامعة الشارقة، 

، دار النهضـة العربیـة/القاهرة، القضـاء فـي الإسـلاممحمد سلام مدكور؛   مدكور   .162
  م.1964ط

، التـــورق المصـــرفي عـــن طریـــق بیـــع المعـــادنخالـــد بـــن علـــي المشـــیقح؛   المشیقح   .163
الشـــــــریعة واللغـــــــة العربیـــــــة وآدابهــــــــا، امعـــــــة أم القـــــــرى لعلـــــــوم مجلـــــــة ج

  ه.1425ط

164.     

  المصري
تحلیـــــل فقهـــــي واقتصـــــادي، دار  بیـــــع التقســـــیطرفیـــــق یـــــونس المصـــــري؛ 

  ه.1418، 2/دمشق، طالقلم

التورق في البنوك: هل هو مبارك أم مشؤوم؟ هل هو مـن بـاب التیسـیر    .165
إلـــى الربــــا  والـــرخص أم مــــن الحیـــل؟ هــــل هـــو مخــــرج شـــرعي أم وســــیلة

نــدوة حــوار مركــز أبحــاث الاقتصــاد الإســلامي/ جامعــة الملــك الفــاحش؟ 
  م.2003ه/1424عبد العزیز

أحمــــد ســــالم عبــــد االله ملحــــم؛ بیــــع المرابحــــة وتطبیقاتهــــا فــــي المصــــارف   ملحم   .166
  م.1989، 1الإسلامیة، مكتبة الرسالة الحدیثة/عمان، ط

عبـد  ؛جات التمویلیة المعاصـرةالتأصیل الفقهي للتورق في ضوء الاحتیا  المنیع   .167
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  ملخص الدراسة باللغة العربية

أهم المواضیع المعاصرة التي یكثر الوقوع فیها، وهو:  تناول هذا البحث موضوعاً من
التلفیق في المسائل المعاصرة، وقد اخترت عدداً من المسائل المالیة لدراسة التلفیق الواقع فیها 
وبخاصة ذات الصور المركبة، مما یستدعي بیان الحكم الشرعي فیها، وقد تكون هذا البحث من 

 ، وهي على النحو التالي:فصل تمهیدي، وثلاثة فصول، وخاتمة

وقد تناولت فیه حقیقة التلفیق، ونشأته، واستعمالات كلمة التلفیق عند الفصل التمهیدي: 
العلماء، وحكم التلفیق بین المذاهب الفقهیة بفروعه الثلاث: التلفیق في التقلید، والاجتهاد، والتشریع، 

  .وخلصت فیه إلى القول بجواز التلفیق في الاجتهاد بضوابط

وتحدثت فیه عن مفهوم التورق وصوره  التلفیق في التورق، تناولت فیهوالفصل الأول: 
وأنواعه، ثم بینت حقیقة التلفیق في التورق، وحكم التلفیق في التورق، وخلصت فیه إلى أن التلفیق 

  في التورق غیر جائز شرعاً لتخلف الشروط الواجبة لجواز التلفیق.

التلفیق في الإجارة المنتهیة بالتملیك والمشاركة المنتهیة  : تناولت فیهوالفصل الثاني
بالتملیك، وتحدثت فیه عن مفهوم الإجارة المنتهیة بالتملیك وحقیقة التلفیق فیها، ومفهوم المشاركة 

  المنتهیة بالتملیك وحقیقة التلفیق فیها، وخلصت إلى القول بجواز التلفیق في كل منها.

اولت فیه التلفیق في المرابحة للآمر بالشراء والاستصناع تن والفصل الثالث والأخیر:
الموازي، وتحدثت فیه عن مفهوم المرابحة للآمر بالشراء وحقیقة التلفیق فیها، ومفهوم الاستصناع 
الموازي وحقیقة التلفیق فیه، وخلصت إلى القول بجواز التلفیق في المرابحة للآمر بالشراء بضوابط، 

ستصناع الموازي، بل واعتباره أهم وسیلة من وسائل الاستثمار والاقتصاد وجواز التلفیق في الا
  الإسلامي.

  : تناولت فیها أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها في هذا البحث.ثم الخاتمة
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Abstract  

This research deals with one of the most important topics in which many 
scholars go in details. It is fabrication in contemporary issues. The 
researcher has chosen a number of financial issues to search into the 
fabrication taken place in these issues especially the compound ones. This 
requires clarifying the shariaa judgment in such issues. The research 
consists of an introductory chapter, three other chapters and a conclusion. 
They are as follows:  

Introductory chapter: It deals with the reality of fabrication, its origin, 
scholars' uses of fabrication and the ruling of fabrication among 
Jurisprudence (Fiqh) rites with its 3 categories: fabrication in 
impersonation, jurisprudence and juristic preference. It was concluded that 
fabrication in jurisprudence is permissible, yet it has some limits.  

First chapter: It deals with fabrication in securitization (Tawarruq), the 
conception of securitization, its types and its patterns. Then, the ruling of 
fabrication in securitization is clarified. It was concluded that fabrication in 
securitization is impermissible from shariah point of view because of the 
lack of conditions that make fabrication permissible.  

Second chapter: It deals with fabrication in lease to own Ijara product and 
forward partnership agreement product It talks about the conception of 
lease to own Ijara product, the reality of fabrication in this regard, the 
conception of forward partnership agreement product and the reality of 
fabrication in this regard. It was concluded that fabrication in both of them 
is permissible. 

Third chapter: It deals with fabrication in Murabaha and parallel Istisna'. 
It talks about Murabaha conception and fabrication in this regard. It also 
talks about the conception of parallel Istisna' and fabrication in this regard 
as well. It was concluded that fabrication in Murabaha is permissible with 
limits. It is also permissible in parallel Istisna'. It is considered one of the 
most important means in investment and Islamic economy.  

Conclusion: It gives the most important findings and recommendations in 
this regard.  


